
 – 
 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

   صبايحي ربيعة/ د                                              غرار نورة
  خشابة مريم

 :لجنة المناقشة
  رئيسا...............، جامعة مولود معمري، تيزي وزو )أ(، أستاذ محاضربوتوشنت عبد النور /د -
                                                            ةومقرر  ةمشرف...........، جامعة مولود معمري، تيزي وزو)أ(محاضرة ة، أستاذصبايحي ربيعة/ د -
  ممتحنا ..................، جامعة مولود معمري، تيزي وزو )أ(محاضر، أستاذ براهيمي صالح/ د –

 

 

 

2013 



 
 
 

 
 
 
 

 

  



  
  
  
  

 
  

  إنه ليعجز اللسان عن التعبير ولكن سأحاول فمهما -
  :حاولت لن أفي هؤلاء إلى من قال االله فيهما 

  ”ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ”
  الوصل دون الخصام إلى التي أهدتني

  إلى من ربتني  وسقتني  من حنينها شهد 
  التي أرضعتني حنانا وحبا المنام

  إلى... إلى فيض العطف و المودة
  التي سهرت من أجل راحتي

  إلى رمز النبل و الأخلاق أمي العزيزة
  منبع الجود و الكرم إلى الذي

  توجيهاته النيرة  ورافقني بإرشاداته  
  أبي العزيز الدراسي طوال مشوار 

  إلى رمز المحبة و الوفاء إخوتي و أخواتي
  إلى رفيق دربي الذي شجعني و أبنائهم 

 .لا نجاز هذا العمل المتواضع

? . 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إلى التي أبعدت عني الهم في لحظات القلق
  و سهرت معي ليالي المرض و الأرق
  إلى النور الذي أستضيء به طريقي 

  إلى التي ساندتني في الشدائد وفي جميع أموري
  كانت خير عون لي والدتي العزيزة  

  أطال االله في عمرها ) باية( نبع الحب و العطف
  وأمدها بالصحة و العافية إلى اللذان

  ).ذهبية،الوناس(لم يبخلان في دعواتهما لي جدتي و جدي 
  )عبد القادر(إلى والدي أطال االله في عمره 

  الحبيب عيسى وأختي خديجةإلى أخي 
  أسأل االله أن يحفظهم ويديم شملهم 

  وإلى كل شخص عزيز إلي،و كل أفراد عائلتي 
  المقربين ،و كل من ساعدني في أداء هذا العمل

   و في مشواري الدراسي و أساتذتي و زملائي 
  و أصدقائي و أشكر االله على نعمه
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الفاضلة   ناذتاتقدم بالشكر الجزيل إلى أستن -
قبلت الإشراف على هذه التي ,  صبايحي ربيعة

ات وعلى ماقدمته لنا من نصح و إرشادالمذكرة 
خلال إعدادنا لهذه المذكرة حتى أنارت دربنا  قيمة

  .أنجزنا مجهودنا المتواضع
ضاء لجنة أع خالص الشكر والعرفان إلىب تقدمن -

 التوجيهاتا قبولهم المناقشة وعلى على المناقشة
لنا أثناء مناقشة  اى سيقدمونهتال البناءةوالملاحظات 

  .هذه المذكرة
بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى كما نتقدم  -

  .في إنجاز هذا العمل  اساعدون منكل 
  
  

  
  

?       
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المخالفة   تعرفو ل مخالفة التشریع الجمركي منطلق المنازعات الجمركیة ،یإن تشك
الجمركیة كل جریمة مرتكبة مخالفة أو خرقا للقوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك 

متنوعة و عدیدة  أشكالا تطبیقها و التي ینص هذا القانون على قمعها و تأخذ هذه المخالفة 
الجرائم غموضا لدى العامة و الخاصة إذ لم تتم دراستها دراسة وافیة فهي تعتبر من أبرز 

سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي و العالمي فیرجع البعض قلة الاهتمام 
المؤلفات و الكتب و الرسائل المقدمة في  قلة بالجرائم  الجمركیة إلى صعوبة البحث بسبب 

قني لهذه الجرائم فهي في حالة تطور مستمر و سریع و الموضوع كذلك نضیف الطابع الت
یتمیز ابتكار مختلف الوسائل لارتكابها فتكون سریعة وعابرة للحدود بدون أن تنكشف و ما 

سریعة و متعددة كذلك البحث في  تبه التشریع الجمركي من عدم استقرار لأنه یعرف تقلبا
ة و المالیة و الاقتصاد لأنها جرائم متعددة هذا المجال یتطلب معرفة بمیادین مختلفة كالجبای

    .الأوصاف 

لحظة عبور البضاعة الحدود  إلىهذا راجع و بعدم ثباتها   الجریمة الجمركیة  تتمیزف 
 ارتكابالجمركیة على الحدود یمنع اكتشاف  و سرعة الإجراءات  فهي قصیرة جدا الجمركیة
متطورة في جانبها المادي ووسائل اتصال  وسائل إلى  یلجئونكذلك مرتكبي الغش الغش ،

متطورة یصعب اكتشاف الغش فیها فشساعة المناطق الصحراویة و طول الشریط الحدودي 
یصعب على الجزائر أن تتحكم في الرقابة و ضبط المخالفات فمما یعرف أن الرقابة 

منذ القدم  البشریة لأن تنقل البضائع و الأشخاص  معروفالجمركیة قدیمة قدم المجتمعات 
و هي تلقي اهتماما متزایدا من طرف الدول ، فنظرا لخطورة الجرائم الجمركیة ووجود 
عصابات خطیرة متخصصة في تهریب السلع و البضائع محل الغش و المخدرات و 

القوانین  لذلك تلعب الأسلحة و تعمل بخطط محكمة و هادفة تمس بالاقتصاد و الدول 
البلدان و تصد للعصابات العالمیة المتخصصة في تحویل  الجمركیة التي تحمي اقتصاد

رؤوس الأموال المتحصل علیها من الاتجار في المخدرات قصد تبیضها فهذه العصابات من 
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الصعب مقاومتها بالوسائل القانونیة المستعملة تقلیدیا لمحاربة الغش الجمركي و لا من 
التعاون  بین الدول لتبادل المعلومات  لذلك فإن محاربتها یقتضي ،أهمیة  طرف دولة واحدة

ات دولیة للتعاون قصد تدارك یتفاقا،فهذا ما أدى  إلى إبرام لمكافحة الجریمة الجمركیة 
و المعدلة  1977المخالفات الجمركیة و البحث عنها و قمعها كتلك المعدة بنیروبي في 

و كذلك الاتفاقیة المبرمة مع اسبانیا  ببروتوكول بروكسل 
 . 1انیاموریت،فرنسا،مالي،المغرب،إیطالیا،،تونس

یسلكها المسالك التي و إن الرقابة الجمركیة التي تقوم بها إدارة الجمارك على البضائع 
لأیة دولة هاما  لان الحقوق و الرسوم الجمركیة تمثل مصدرا مالیا ،تعتبر مفروضة  حائزها

ّ  لت في الجزائر المورد الأول للخزینة العامة فيو قد شكّ   إنسعینات خارج المحروقات فالت
یحتم على إدارة  هرب من تسدید الحقوق و الرسوم الجمركیة یشكل نزیفا لموارد الدولة تال

الجمارك محاربته بالطرق القانونیة المتاحة ،فإذا كان الغرض المالي هو الغالب في أسباب 
ها حمایة المنتجات لرقابة الجمركیة كما نجد هناك أسباب ذات طابع اقتصادي منا فرض 

ستثمارات و المحافظة على ثروة البلاد الوطنیة و جذب رؤوس الأموال الأجنبیة و تشجیع الا
و المحافظة على توازن المیزان التجاري و میزان المدفوعات كما هناك اعتبارات حمائیة 
لغرض الرقابة على أصناف من البضائع تأخذ صورتین أولهما یتمثل في الحظر المطلق 

ّ ستیراد للا فاء إجراءات یستیراد البضاعة أو تصدیرها على استاصدیر و ثانیهما تعلیق و الت
معینة و الغرض من هذه الحمایة تحقیق أهداف اجتماعیة و سیاسیة و صحیة  وخلقیة لهذا 

عتبر من بین تنجد إدارة الجمارك تلعب دورا مهما في محاربة الجریمة الجمركیة و التي 
ّ الهیئات   -93نفیذي رقمالإداریة التابعة مركزیا إلى وزارة المالیة ،أنشئت بموجب المرسوم الت

المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة للمدیریة العامة  1993دیسمبر 27المؤرخ في  329
                                                             

رحماني حسیبة،البحث عن الجریمة الجمركیة و إثباتها في ظل القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1-
 59، 58،ص ص 2011الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،القانون ،فرع قانون الأعمال،كلیة 
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 ّ قانون الجمارك بین مهمتها فهي تسهر  بینما ف الإدارة ،للجمارك، لكن هذا المرسوم لم یعر
،كذلك تطبیق الجماركءات القانونیة و التنظیمیة التي تسمح بتطبیق قانون على تنفیذ الإجرا

ّ ال دابیر القانونیة و التنظیمیة المخولة لإدارة الجمارك على البضائع المستوردة أو المصدرة و ت
ما یلعبه أعوانها بمختلف رتبهم على معاینة الجریمة الجمركیة بطرق مختلفة و ممیزة كذلك 

بعة حیث أنه یترتب على معاینة الجریمة إحالة مرتكبیها على القضاء من تأتي محطة المتا
 280أجل محاكمتهم طبقا لأحكام قانون الجمارك و ما یجب توضیحه  أیضا أن المادة 

ّ  قانون الجمارك  ّ بی مثیل القضائي لإدارة الجمارك نت على أنه كل عون جمركي له صفة الت
   .1في ممثلیها دون توفر شروط معینة أمام القضاء دون حاجة إلى تفویض  و 

ة قانونیة وخاصة مع خرق القوانین و الأنظمة  وعملیة نظرا لما لهذا الموضوع من أهمیّ
جرائم متعددة و متنوعة و سریعة تطرقنا إلى دراسة موضوع معاینة  عنها الجمركیة التي تنتج

ما هي الطرق المعتمدة هو و متابعة الجریمة الجمركیة لهذه الأسباب فالتساؤل الذي یطرح 
  و كیفیة متابعتها على مستوى القضاء؟ ،للكشف عن الجرائم الجمركیة

معاینة الجریمة الجمركیة  )الفصل الأول(تحلیلنا لهذه الإشكالیة كان من خلال فصلین 
  .متابعة الجریمة الجمركیة )الفصل الثاني(

  

  

  

                                                             

تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوي التي تكون طرفا فیها من قبل أعوانها وخاصة (قانون الجمارك  280المادة  1-
 )من قبل قابضي الجمارك دون أن یكون هؤلاء الأعوان ملزمین بتقدیم تفویض خاص لذلك 
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  الفصل الأول
 الجمركية الجريمة عاينةم

الجمركية
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الكشف  عن   و لجریمة الجمركیة التي تشمل البحثبمعاینة اإن المنازعة الجمركیة تبدأ 
ویستوي  أن  تكون  الجریمة  تهریبا  أو أي مخالفة   ضبطها ، المخالفات الجمركیة و

  .                                                            جمركیة  أخرى 

ق ب یكون  البحث  عن  الجریمة  الجمركیة  يها  قانون  الجمارك  حدد التيطر   الذ
قثلاث  الأخیر  هدا تضمن  اثنتین  منها  ذات  طابع  خاص ،مرتبطة  بالمادة  أساسیة طر

       .1ینالحجز  و التحقیق الجمركی   اءاإجر  تشمل التي   والجمركیة 

المعلومات   من ما یتصل به وبتدائي لاوأما الوسیلة العامة فهي التحقیق ا    
،  ومع  علمنا  أن  كل إجراء تنتج عنه والمستندات الصادرة  من  السلطات  الأجنبیة  

وسیلة  بواسطتها یتم نقل الدلیل على الجریمة الجمركیة لما لها من حجیة تختلف باختلاف 
بموضوع المعاینة في المادة الجمركیة سوف نحاول من  وللإلمام ، 2طبیعة وسیلة الإثبات 

والنتائج ) المبحث الأول( الفصل التعرف على طرق معاینة المخالفات الجمركیةهدا ل خلا
    ).الثاني  لمبحثا(المترتبة عن إجراء المعاینة 

  

  

  
                                                              

                                                             
متابعة وقمع الجرائم الجمركیة ،دار ھومة –أحسن بوسقیعة ،المنازعات الجمركیة ،تعریف  وتصنیف الجرائم الجمركیة -  1

 .148- 147،،ص  2013،الجزائر ،
ثباتها في ظل القانون الجزائري،مرجع سابق، صحسیبة رحماني ،البحث عن الجریمة -2 ٕ   .133 ، الجمركیة وا
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  المبحث الأول

  الطرق المعتمدة لمعاینة  الجریمة الجمركیة

ن   البحث عن الجریمة الجمركیة وكشفها من أهم مواضیع القانون الجمركي خاصة إ
 مصالحالقتصاد الوطني و لاهدد أمن ای را كبیرخطتشكل أن الجریمة الجمركیة في یومنا هذا 

لمشرع الجمركي إلى وضع باوهذا ما دفع نتیجة التفنن في أسالیب ممارستها  الدولة، العامة
الحجز  ءالوسائل في إجرا هذه تتمثلو ،ائم ووضع حد لها وسائل للكشف عن هذه الجر 

وما یتصل به من  ،يبتدائلاالتحقیق ا بالإضافة إلىو  )المطلب الأول(والتحقیق الجمركیین
  .)المطلب الثاني(معلومات ومستندات الصادرة من السلطات الأجنبیة 

  المطلب الأول

  .الجمركیةمعاینة الجریمة الجمركیة بالطرق الخاصة بالمواد 

الحجز والتحقیق الجمركیین الوسیلتین الأكثر ملائمة للبحث عن الجرائم  یعد إجراء
الجمركیة لما یوفراه من وقت وجهد وما یضمانه من صلاحیات لأعوان المكلفین    

یكون الكشف عن الجریمة الجمركیة  أحیانا عن طریق إجراء الحجز ، 1بمباشرتهما 
ولا شك ) الفرع الثاني(،وأحیانا أخرى عن طریق التحقیق الجمركي، )الفرع الأول(الجمركي

ن الذي یراهما ملائمین للبحث عن الغش  و ینالمشرع في نصه على هذین الإجراء  أ
إلا أنه یمیز بینهما بحیث یعتبر إجراء الحجز الجمركي هو الأنسب في البحث  2الجمركي

  .عن الجرائم الجمركیة

                                                             

1 ،فرع قانون ثبات  في المادة الجمركیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون بن خدة حسیبة ،المعاینة والإ- 
  .35،ص 2002المؤسسات ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر،

،ص  2001،د د ن ،الجزائر ،2أحسن بوسقیعة ،المنازعات الجمركیة ،تصنیف الجرائم ومعاینتها ،المتابعة والجزاء ،ط -1
152.  
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  الفرع الأول

  یمة الجمركیة عن طریق إجراء  الحجز الجمركيمعاینة الجر 

الطریقة في المعاینة  من أقدم الصلاحیات الممنوحة لإدارة الجمارك في مجال  هدهتعد 
رغم ظهور إجراء التحقیق الجمركي فهذا لم ینقص من ف الكشف عن المخالفات الجمركیة،

المخالفات  معاینة رة الجمارك تعتمد على هذا الإجراء في مجالاإدأهمیته بل ظلت 
یعد هذا الإجراء بمثابة إجراء التلبس   بالجریمة   في   القانون   العام، وطالما ف،1الجمركیة

الحجز الجمركي یشكل الطریق فإجراء ،أن  الجرائم الجمركیة في مجملها جرائم متلبس بها  
في نص المادة  دلك كما یظهر  كلما أمكن من حجز الأشیاء محل الغشالعادي لمعاینتها 

عقب  أو الحالفي   الجریمة المتلبس بها هي الجریمة المرتكبةو ، من قانون الجمارك 241
وهذه الصورة تنطبق تماما على معاینة مجمل  ق إ ج ج  41المادة  نصطبقا ل ،ارتكابها

    .2الجرائم الجمركیة

منه تسمیته  ا كان إجراء الحجز مرتبطا أصلا بحجز الأشیاء محل الغش بل ویستمدذإ
نما یكفي أن  ٕ فإن اللجوء إلى هذا الإجراء لا یقتضي بالضرورة  حجز الأشیاء محل الغش وا

 241تتم معاینة الجریمة وفق الأسالیب وطبق الأشكال المقررة له قانونا في المواد من    
یمكن معاینة الجریمة عن طریق إجراء الحجز حتى في  لدلكتبعا  ومن ق ج  251إلى 

                                              . 3الغش  محل  الأشیاء ضبط   من  دم التمكنحالة ع

                                                             

ٕ حسیبة رحما- 1   .9صثباتها في ظل القانون الجزائري،مرجع سابق ني ،البحث عن الجریمة الجمركیة وا
  .24،ص 2009أحسن بوسقیعة ،قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة،بیرتي لنشر، الجزائر ،- 2
أحسن بوسقیعة،المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في قانون الجمارك،دار الحكمة ،الجزائر - 3
  . 140،ص 1998،
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ونظرا لأهمیة هذا الإجراء حرص المشرع على تعیین الأشخاص المؤهلین قانونا للقیام 
  في  وفیما یلي تحدیدا لهؤلاء الأشخاص المؤهلون و الصلاحیات المخولة لهم بهذا الإجراء،

 .الإجراء  هذا   إطار

                                                                             .للقیام بإجراء الحجز الجمركي الأعوان المؤهلون:أولا

 من  وما یترتب علیه في إطار معاینة المخالفات الجمركیة همیة هذا الإجراءنظرا لأ

لدیهم الصفة والحق في معاینة الجرائم  الذیننتائج ، حرص المشرع على تعیین الأشخاص 
قائمة الأشخاص المؤهلون لمعاینة الجرائم  بذكر  وقد قام المشرع عن طریقه الجمركیة 

 06-05من الأمر  32والمادة  منها فقرة الأولى في  ق ج 241الجمركیة في نص المادة 
مثل هؤلاء الأعوان في أعوان الجمارك، و ضباط وأعوان الشرطة ویتالمتعلق  بالتهریب 

،وأعوان 1من قانون الإجراءات الجزائیة  19و15كرهم في المواد ذتم  الذین القضائیة
 الذینریة ادبالإضافة إلى موظفي بعض المصالح الإ  ،المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ

یباشرون بعض سلطات الضبط التي تناط بهم بموجب قوانین ویتمثل هؤلاء الأعوان في 
أعوان مصلحة الضرائب والمكلفون بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة والجودة وقمع الغش من 

                          . 2دون تمییز بینهم سواء من حیث الرتبة أو الوظائف

  .عوان في إطار إجراء الحجز الجمركي السلطات المخولة للأ: ثانیا

في إطار البحث عن الجریمة الجمركیة عن طریق إجراء الحجز الجمركي وتوفیر 
الجمارك للأشخاص المؤهلین للقیام به  ة اللازمة لممارسته، خول قانونالضمانات القانونی

الأشخاص أو  3سلطات وصلاحیات واسعة للبحث عن الغش سواء إزاء البضائع محل الغش

                                                             

  .50، ص 2006ة الجزائري،دار هومة ،الجزائر،یالإجراءات الجزائأمحمد خریط ،مذكرات في قانون - 1
2 سمعون عاشور ،شمام شوقي ممارسة الشرطة البحریة الجمركیة من طرف أعوان المصلحة الوطنیة لحراس - 

  .27-  22،ص ص 2004الشواطئ،مذكرة التخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة الجزائر ،
3 -jean berr tremeau,le droit douanier ,ed economica ,paris ,1988 .p 542.  
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ذا كان البحث عن الغش الجمركي عن طریق تفتیش البضائع لا یثیر أي و 1المشكوك فیهم  ٕ ا
الامتیاز  هذاإشكال فإن الأمر لیس كذلك  بالنسبة  لتفتیش الأشخاص المشكوك فیهم إذ یعد 

  .الممنوح لأعوان الجمارك امتیازا حساسا جدا

  :  الأعوان إزاء البضائع محل الغش سلطات -أ

  :من ق ج بسلطتین أساسیتین وهما  241 الأعوان المذكورین في نص المادة یتمتع

  .حق التحري وحق ضبط الأشیاء

  :حق التحري-1

من ق ج تخص أعوان الجمارك دون غیرهم بهذا  49إلى 41نجد المواد من 
عوان الجمارك الحق،وفي هذا السیاق ونحن نتكلم عن حق التحري كسلطة منحها القانون لأ

تفتیش  و بتفتیش البضائع ووسائل النقل  لهم الحق إنه یجب ذكر أن أعوان الجمارك  ،ف
تفتیش السفن طبقا لأحكام المواد من  وكدا ،مكاتب البرید ذات الاتصال المباشر مع الخارج 

ق ج تجیز للأعوان المؤهلین بإخضاع من  42حیث نجد المادة  ،2 من ق ج  46إلى  41
بعد الحصول دلك طبیة ویكون  یجتازون الحدود الوطنیة لفحوص و كشوف الذینالأشخاص 

على رضاه الصریح وفي حالة رفضه یقوم أعوان الجمارك بتقدیم الطلب إلى رئیس المحكمة 
  .3المختصة إقلیمیا لكي یمنحهم الترخیص

منه حق التحري في   49إلي  41ا كان قانون الجمارك قد حصر في المواد من إذ
أعوان الجمارك دون سواهم ،فهذا لا یعني بتاتا أن الشرطة القضائیة غیر مؤهلة للتحري عن 

 جج من ق إ  12/3بل تعتبر مؤهلة تأهیلا عاما تستمده من نص المادة ،الجرائم الجمركیة 
                                                             

رحمون حمود ،دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركیة ،مذكرة التخرج من المعهد و خلاف  فوزي ،كریس نبیل ،ب-1
   .8،ص2008الوطني للقضاء،الجزائر ،

  .39 38،ص ص 1980،علم الكتاب ، القاهرة،1مصطفى رضوان،التهریب الجمركي والنقدي فقها وقضاء،ط- 2
  .220، ص1994محمد زكي أبو عامر ،الإجراءات الجنائیة،دار الكتاب الحدیث،الإسكندریة،القاهرة ،- 3
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لا تعد محاضر بق لأحكام ق إ ج ج ها أعوان الشرطة طغیر أن المحاضر التي یحرر 
نما هي محاضر التحقیق الابتدائي ٕ   .جمركیة وا

  :حق ضبط الأشیاء-2

إن البحث عن الجریمة الجمركیة  باعتبارها  تقوم على الركن المادي  تتطلب ضبط 
الأشیاء التي تكون محل الجریمة الجمركیة ،فحق ضبط الأشیاء مخول لكل الأعوان 

من قانون   241المادة من  في الفقرة الأولى المؤهلین لإجراء الحجز الجمركي المذكورین
رة الجمارك أو اإدكانوا ینتمون إلى أسواء  من 06-05من الأمر  32و المادة  الجمارك

و یأخذ حق ضبط الأشیاء  رات الأخرى المخولة قانونا البحث عن الجرائم الجمركیةادالإ
  :1صورتین

  :  حق حجز الأشیاء القابلة للمصادرة-

في فقرتها الثانیة الأعوان المؤهلین لمعاینة الجریمة الجمركیة حق  241تخول المادة 
والتي تتمثل في بضائع محل الغش والتي تخفي الغش و ،حجز البضائع الخاضعة للمصادرة 

و وضع كل الأشیاء وسائل النقل المستعملة لارتكاب الغش،والهدف الرئیسي لعملیة الحجز ه
لاجتناب إمكانیة تهریبها في انتظار اتحاد القرار من  دلكالقابلة للمصادرة تحت ید الجمارك و 

  . 2طرف السلطة المختصة

ن یتجدر الإشارة أن هذا الحق  ما لمراقبة أعوان  في الأماكن الخاضعة مطلقاكو
كیة في الأماكن تمت معاینة الجریمة الجمر  إذافي حین یكون هذا الحق مقیدا  الجمارك

  250الأخرى وتظهر القیود التي ینبغي على أعوان الجمارك الالتزام  بها في نص المادة 
  :من ق ج  التي نصت على  هذه الحالات  وهي كالتالي

                                                             

  .67 -66ص  ،،د و ا ت،الجزائر ص1أحسن بوسقیعة ،التشریع الجمركي المدعم بالاجتهاد القضائي،ط - 1
  .41 ،سابق  ،ص حسیبة  بن خدة المعاینة والإثبات في المادة الجمركیة ،مرجع- 2
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  .حالة الملاحقة على  مرأى العین للبضائع المغشوشة-

 .تلبسحالة معاینة مخالفة جمركیة في حالة ال -

  .من قانون الجمارك  226الفة أحكام المادة حالة  مخ-

اكتشاف المفاجئ لبضائع یتبین أصلها المغشوش من خلال تصریحات حائزها أو  -
  . في حالة  غیاب وثائق الإثبات عند أول طلب

  :حق احتجاز الأشیاء- 

بحق حجز البضائع  1/ 241یتمتع الأعوان المؤهلون المنصوص علیهم في المادة 
التي هي في حوزة المخالف كضمان لسداد الغرامات المستحقة قانونا ،ومن أجل تأمین 

رة الجمارك الاحتفاظ بالكافلات  اإدعلى  تعینضمان العقوبات المستحقة والمتوقعة ،وی
عندما یثبت التلبس  دلكالمصرفیة المقدمة والمبالغ المودعة التي تغطي هذه العقوبات و 

ینصب غالبا هذا الحجز الاحتیاطي على وسائل النقل كضمان لغایة تقدیم و لفة جمركیة بمخا
من ق ج أن لا تتجاوز قیمة  241و تشدد المادة المستحقة ، بلغ الغرامات الجمركیة م

  .1البضاعة المحتجزة على سبیل الضمان مبلغ الغرامة الجمركیة المستحقة

ي فقرتها الثالثة المعدلة بموجب قانون المالیة ف 246ما تجدر الإشارة إلیه أن المادة 
تلزم أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ تحت طائلة  2003لسنة 

یقومون  باحتجاز وسیلة النقل على سبیل سداد الغرامة المستحقة ،أن یقترحوا   الذینالبطلان 
قل المحتجزة وأن  یشیروا في على المخالف قبل قفل المحضر رفع الید على وسیلة الن

  .المحضر إلى رفع الید و الرد علیه 

  

                                                             

  . 64،أحسن بوسقیعة  التشریع الجمركي المدعم بالاجتهاد القضائي ،مرجع سابق ،ص - 1
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  الأشخاصاتجاه سلطات الأعوان  -ب

في إطار البحث عن الجریمة الجمركیة عن طریق إجراء الحجز ،لا یكتفي الأعوان 
یقل  بل یقومون بدور لا،لبضائع محل الغش بالتحري والكشف عن ا فقط  لدلكالمؤهلین 

يأهمیة عن سابقه ألا وهو الكشف عن الأشخاص المتهمین   یتم عن طریق تفتیش  الذ
  .                                                                               1المنازل و توقیفهم

  :                                                             ق توقیف الأشخاصح-1

ق ج في فقرتها الثالثة للأعوان المؤهلین للقیام  بالإجراء الحجز   241تجیز المادة  
جراءات المتبعة الإالجمركي بتوقیف الأشخاص  في حالة التلبس ولم تنص المادة على 

  ."مع  مراعاة  الإجراءات القانونیة"لتوقیف الأشخاص و اكتفت فقط بنصها على عبارة 

  :وهي القانون العام في لشروط المقررة ل یخضع توقیف الأشخاص حق بمعنى أن

  .صور على الجنح فقط دون المخالفاتفحق التوقیف مق أن یكون الفعل جنحة-

ن -   . تكون الجنحة متلبسا بها أ

  . أن یكون شخص محل التوقیف قد جاوز سن ثلاثة عشر سنة -

 الموقوف فورا أمام وكیل الجمهوریة،هذا ویلتزم الأعوان المؤهلون بإحضار الشخص  
السلطات على  كما یتوجب.2فقرة ثانیة من ق ج 251فور تحریر محضر الحجز طبقا للمادة 

  . تقدیم ید المساعدة إلى أعوان الجمارك المدنیة والعسكریة

                                                             

  .17قبیلي محمد،التحریات الجمركیة،في مجال التهریب،مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة ،الجزائر ،ص،  - 1
  .184ص 2000،لبنان،شوقي رامز شعبان ،النظریة العامة للجریمة،دار الجامعیة - 2
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یات توقیف الأشخاص بصفة نهائیة لیس من صلاح ما تجدر الإشارة إلیه أن حق
یحتفظ  دلك مع و من أجل الاستجابة لمتطلبات البحث،فقط  الجمارك ولكنالأصلیة لأعوان 

  .1ضده القائمة الأدلة المتهم بحقه الكامل لإثبات عكس

  .حق تفتیش المنازل- 2

 47في إطار البحث عن البضائع محل الغش عن طریق إجراء الحجز أجازت المادة 
،ویخضع إجراء تفتیش المنزل  لالمناز بتفتیش  القیام الجمارك صریح نصها لأعوانق ج في 

حیث  یجب أن  یكون الأعوان الذین ،من ق ج   1/  47إلى شروط حددتها المادة 
یباشرون إجراء التفتیش مؤهلین من قبل المدیر العام للجمارك،وأن یحصلوا على الموافقة 

من ق إ  44الكتابیة من طرف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق طبقا لأحكام نص المادة 
                . و احترام مواقیت القانونیة لتفتیش ،ج ج ،و مع مرافقة أحد مأموري الضبط القضائي 

ركیة مأن قانون الجمارك یمیز بین حالة معاینة الجریمة الجأیضا  إلیه ما تجدر الإشارة
                                                      2داخل النطاق الجمركي وحالة معاینة الجریمة الجمركیة خارج النطاق الجمركي

ق ج ج تفتیش المنازل للبحث عن الغش في 1/ 47لحالة الأولى تجیز المادة بنسبة ل
الثانیة فلقد تم الحالة  أم لا، أما في  بهاعن كونها متلبسا  صرف النظربأي جریمة كانت و 

وهما البحث عن البضائع الحساسة القابلة حصر عملیة التفتیش المنازل في حالتین اثنتین 
ق ج ومتابعة البضائع على مرأى العین وفي هذه 226للتهریب الخاضعة لأحكام المادة 

الحالة یجوز لأعوان الجمارك الذین لاحقوا البضائع على مرأى العین أیا كانت صفتهم 
ن إن یكونوا السلطة القضائیة و دو من  تیش المنازل دون الحاجة إلى رخصةورتبهم تف

هو مطلوب منهم هو إبلاغ النیابة العامة طبقا  مرفقین بضباط الشرطة القضائیة فكل ما

                                                             

  .89أحسن بوسقیعة،التشریع الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي ،مرجع سابق ،ص- 1
  .166،ص  1998،الجزائر،1عبد االله اوهابیة ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،التحري والتحقیق ،ج- 2
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ق إ ج ج نصت على أنه  47،غیر أن الفقرة الثالثة من المادة ق ج من 47/2المادة  لنص
عن فتح الأبواب وجب على أعوان الجمارك الاستعانة بأحد  1لامتنع صاحب المنز  إدا

                 .حتى یتمكنوا من الدخول ضباط الشرطة القضائیة

 .  

  الفرع الثاني

  المعاینة عن طریق إجراء التحقیق الجمركي

لم یكن یتم اللجوء إلى استعمال إجراء التحقیق الجمركي كثیرا كطریقة لمعاینة الجریمة 
الجمركیة، بل ظل أمر اللجوء إلیه استثنائیا ،خاصة  أن  إجراء الحجز كان ولزال الطریق 

غیر أن التطور الكبیر الذي عرفته الجرائم الجمركیة ،الأمثل لمعاینة الجرائم الجمركیة 
ها ومتابعة أسالیب ممارستها ، أصبح من الصعب الكشف عنها عند حدوثوالتفنن في 

في البحث عن اللجوء إلى إجراء التحقیق الجمركي أمرا ضروریا  مرتكبها ،مما استوجب
رة اإدهو مدعو إلى منافسة إجراء الحجز الجمركي لاسیما بعدما تحولت الجرائم الجمركیة ،و 

للبحث  والكشف عن شبكات الغش وهي المهمة الجمارك من مصلحة التفتیش إلى جهاز 
  .التي تتطلب القدرات والكفاءات العالیة 

من قانون الجمارك  252نص المشرع على إجراء التحقیق الجمركي في نص المادة  
والحالات التي تتطلب معاینتها بواسطة هذا الإجراء والتي تتمثل في الجرائم الجمركیة 

  .    2بها المتلبس بها و الغیر المتلبس

  الأعوان المؤهلون للقیام بإجراء التحقیق الجمركي :أولا

                                                             

  . 8مركیة ،مرجع سابق صخلاف فوزي ،كریس نبیل ،بورحمون حمود،دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الج- 1
ثباتها في ظل القانون الجزائري،مرجع سابق ،ص - 2 ٕ   .31حسیبة رحماني ،البحث عن الجریمة الجمركیة وا



معاينة الجريمة الجمركية                                                                     :الفصل الأول  
 

[Tapez un texte] Page - 16 - 
 

رة الجمارك دون سواهم ونجد اإدحصر المشرع أهلیة القیام بهذا إجراء في موظفي 
  :  من قانون الجمارك میز بین حالتین  252 المشرع في نص المادة

حصرت الأعوان من ق ج قد  252حالة التحقیق الجمركي العادي نجد المادة ففي 
ن  ،المؤهلین للقیام بإجراء التحقیق الجمركي العادي رة الجمارك دون سواهم بحیث اإدوهم أعوا

يالتحقیق  أما في حالة 1یجوز لهم إجراؤه دون تمیز بینهم سواء في الرتبة أو الوظیفة یتم  الذ
إجرائه في ق ج سلطة 48/1فقد حصرت المادة ،إثر مراقبة الوثائق والسجلات الحسابیة 

والأعوان المكلفین بمهام القابض،و  أعوان الجمارك الذین لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل
  .أن یستعینوا بأعوان أقل رتبة منهملهؤلاء 

وي رتبة ضابط فرقة ذفي فقرتها الثانیة أجازت ل 252ما تجدر الإشارة إلیه أن المادة 
عن صادر بموجب أمر مكتوب  دلك أن یكونعلى الأقل القیام بمثل هذه الإجراءات شریطة 

عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على الأقل وفي هذه الحالة یجب أن یتضمن الأمر 
  . 2أسماء هؤلاء المكلفین 

  .السلطات المخولة للأعوان لتنفیذ إجراء التحقیق الجمركي :ثانیا

 بمعاینة المخالفات الجمركیة عن طریق إجراء یتمتع أعوان الجمارك بمناسبة قیامهم
التحقیق الجمركي بسلطات عدیدة تتوسع عندما یتعلق الأمر بالوثائق  وتضیق كلما تعلق 

  :الأمر بالأشخاص وسنتعرض لهذه السلطات الممنوحة لهم فیما یلي

  

  

    . سلطات الأعوان اتجاه الأوراق -أ
                                                             

   .159،،مرجع سابق ،ص " تعریف وتصنیف"،المنازعات الجمركیة  أحسن بوسقیعة-1
  .318 ،شوقي رامز شعبان ،  المرجع السابق ،ص- 2
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في إطار البحث عن الغش الجمركي عن طریق إجراء التحقیق الجمركي خول قانون 
رة الجمارك المؤهلین للقیام بهذا الإجراء حق الإطلاع على اإدالجمارك لموظفي 

ن  الحق على حق الإطلاع المعترف به بحیث تعتمد سهولة ممارسة هذا،الوثائق رة اإدلأعوا
التي تسمح لهم بمطالبة ،كل شخص معنوي أو  ق ج، 48الجمارك بموجب أحكام المادة

كالفواتیر أو 1رة الجماركاإدطبیعي بكل أنواع الوثائق المتعلقة بعملیات التي تهم مصالح 
ها ،سواء في بفي كل الأماكن التي توجد  لكدو السندات التسلیم والسجلات المختلفة، 

الجوي والبحري ،أو في محطات السكك الحدیدیة أو في مكاتب مؤسسات النقل البحري و 
رسال وتسلیم  ٕ محلات وكالات النقل بما فیها وكالات النقل التي تكلف باستقبال و تجمیع وا

ووكلاء الاستیداع والمخازن   2الطرود،لدى وكلاء العبور والوكلاء المعتمدین  لدى الجمارك
  .والمستودعات العامة

التي من شأنها أن  حجز الوثائق المؤهلین أعوان الجمارك  48/4المادةتخول  كما  
في إطار تحقیقاتهم مقابل سند إبراء ،لأن  أن یتم حجز الوثائقشرط ، تسهل أداء مهمتهم

الغایة من احتجاز الوثائق هو نقلها إلى مكاتب المحققین حتى یتسنى لهم استغلال 
  . 3إرجاعها إلى أصحابها بعد الإنجازثم المعلومات التي تتضمنها بكل راحة 

  

  

  

  .سلطات الأعوان اتجاه الأشخاص -ب
                                                             

  .16ركیة في مجال التهریب ،مرجع سابق ،ص محمد قبیلي،التحریات الجم-1
الوكیل المعتمد لدى الجمارك كل شخص طبیعي أو معنوي معتمد لیقوم لصالح الغیر بالإجراءات الجمركیة المتعلقة - 2

  .بالتصریح المفصل
   .533مأمون محمد سلامة ،الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ،دار الفكر العربي ، القاهرة ،د س ن ،ص -3
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 :حق سماع الأشخاص  -1  

من قانون الجمارك تجیز لأعوان الجمارك القیام بإجراء سماع  252/2إن المادة 
فیتوجب على أعوان الجمارك أن یحصلوا على جمیع الإیضاحات اللازمة  ،الأشخاص

والمفیدة للتحقیق من جمیع الأشخاص المتصلین بالغش من شهود ومبلغین ،وأن یسمعوا لكل 
لهم أن یستعینوا بكل شخص یستطیع  أن یفیدهم ،كما من تكون لدیه معلومات عن وقائع 

من قانون الجمارك أن المحاضر المعاینة  2/ 254تضیف المادة  و،في تحریاتهم وجمعها
،مع  مراعاة  أحكام المادة صریحات المسجلة ما لم یثبت العكستثبت صحة الاعترافات والت

  .من ق إ ج ج 213

  .                                                  حق تفتیش المنازل-2

في  لإجراء الحجزذكرنا فیما سبق عندما تطرقنا لسلطات الأعوان المؤهلین 
تخول للأعوان المؤهلین من طرف المدیر العام للجمارك القیام  1من ق ج 47/1المادة

بتفتیش المنازل حیث أن إجراء تفتیش المنازل قبل تعدیل قانون الجمارك كان مخول لمفتشي 
الحق یقتصر على أعوان الجمارك المؤهلین من  هداح بعد التعدیل أصب،قابضي الجمارك 

يلغایة من تفتیش المنازل هو البحث والكشف عن الغش طرف المدیر العام للجمارك،فا  الذ
ینصب على البضائع التي تمت حیازتها غشا داخل النطاق الجمركي والبحث عن البضائع 

من قانون الجمارك والتي تتمثل في البضائع الحساسة التي  226الخاضعة لأحكام المادة 
                                     .2تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة ووزیر التجارة

                                                             

للبحث عن البضائع التي تمت حیازتها غشا داخل النطاق الجمركي،وقصد "من قانون الجمارك  47/1تنص المادة - 1
أدناه،یمكن أعوان الجمارك المؤهلین من قبل المدیر العام  226البحث في كل مكان ع البضائع الخاضع لأحكام المادة 

لكتابیة من الجهة المختصة ،على أن یرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي  للجمارك القیام بتفتیش المنازل بعد الموافقة ا
  ".یجب أن یتضمن الطلب كل العناصر المعلومات الموجودة بحوزة إدارة الجمارك والتي تسمح بتبریر التفتیش المنزلي

  .121،ص 1992محمد محدة ،ضمانات المتهم أثناء التحقیق ،دار الهدى ،الجزائر ،- 2
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  المطلب الثاني 

  معاینة الجریمة الجمركیة بالطرق القانونیة الأخرى

إن المشرع الجمركي لم یحصر طرق البحث عن الجرائم الجمركیة في إجراء الحجز و 
التحقیق ا لجمركیین  بل أجاز البحث عنها بكل الطرق القانونیة الأخرى وهذا ما أكدته المادة 

المكرس ) الفرع الأول(من قانون الجمارك ومن أهم هذه الطرق نجد التحقیق الابتدائي  258
للبحث عن  ةالثانی ةمن قانون الإجراءات الجزائیة وأما الطریق 65 64 63في المواد 

الفرع (تمثل في المعلومات و المسندات  الصادرة من السلطات الأجنبیة فت الجریمة الجمركیة
  ).الثاني

  الأول الفرع

  .التحقیق الابتدائي كطریقة لمعاینة الجرائم الجمركیة

مرحلة تستهدف الكشف عن حقیقة الأمر في الدعوى التحقیق الابتدائي   
والبحث عن مختلف الأدلة التي تساعد على معرفة مدى صلاحیة عرض الأمر 

 هداعلى القضاء ،فلمشرع الجمركي أجاز معاینة المخالفات الجمركیة بواسطة 
  .من قانون الجمارك  258الإجراء طبقا لأحكام المادة 

  

  

  .التحقیق الابتدائي مباشرة إجراء :أولا

 64 63 حقیق في ق إ ج ج وبتحدید في الموادلقد تناول المشرع الجزائري إجراء الت
منه فإجراء التحقیق الابتدائي یهدف إلى كشف عن الحقیقة، ویلزم لسلامة التحقیق 65
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يالابتدائي أن یكون صادر من جهة منحها القانون سلطة التحقیق، وفي الشكل  حدده  الذ
الحجز والتحقیق  الجمركیین فتحقیق الابتدائي یعتبر أیضا طریقا  ففضلا عن إجراء القانون ،

یجري التحقیق الابتدائي من طرف الشرطة القضائیة بحیث ،الجرائم الجمركیةللبحث عن 
یقوم ضباط الشرطة فتخضع تحقیقاتهم في هذا الإطار لأحكام قانون  الإجراءات الجزائیة و 

القضائیة بالتحقیقات الابتدائیة بمجرد علمهم بالجریمة إما بناء على تعلیمات وكیل 
م ء اهم القانون مجموعة من الصلاحیات لأدولقد خول ل1الجمهوریة أو من تلقاء أنفسه

  .                                              مهامهم

  الصلاحیات المخولة لشرطة القضائیة في إطار إجراء التحقیق الابتدائي :ثانیا

یقوم ضباط الشرطة القضائیة بالتحقیقات الابتدائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة إما 
بناء على تعلیمات وكیل الجمهوریة و إما من تلقاء أنفسهم و في هذا الإطار یتمتعون  

ء مهامهم و التي هي في مجملها مطابقة للأحكام اأدبمجموعة من السلطات من أجل 
یتمتع أعوان الشرطة في إطار إجراء التحقیق الابتدائي بحق ف،المقررة في قانون الجمارك 

الإطلاع على جمیع الأماكن  سواء ا لمنازل،أو مستودعات أو محلات التي یمكن العثور 
في إطار شروط شكلیة  الحق هدا فیها على أشیاء تكون  مفید ة لإظهار الحقیقة ویمارس

ن  كداو والتي تتمثل في الموافقة الكتابیة لوكیل الجمهوریة ،واحترام الأوقات القانونیة لتفتیش، أ
هیتم التفتیش  ضباط الشرطة یتمتع أیضا  كما 2حضور  صاحب المكان المراد تفتیش

ع على القضائیة أثناء قیامهم بالتحقیقات في سبیل الوصول إلى كشف الحقیقة بحق الإطلا
ا ذالوثائق أو المستندات أي كان نوعها المتعلقة بالعملیات التي  تهمهم وأن یقوموا بحجزها إ

  .ادعت الضرورة

                                                             

  .184،ص  2006بوسقیعة ،التحقیق القضائي ،دار هومة ،الجزائر ،أحسن - 1
  .266عبد االله أهابیة ،مرجع سابق ،- 2
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حجز الأشخاص لنظر حتى الحقین یتمتع أعوان الشرطة بحق  هدینوبالإضافة إلى 
من القیام بالتحریات الأولیة على الوجه الأكمل والصحیح ومن تدوین ما قاموا به   یتمكنوا

سمح القانون لأعوان الشرطة بحق بتوقیف ولقد ، من أعمال  في محاضر واضحة ومفیدة
ساعة  بشرط إخطار  48الأشخاص المتهمین ووضعهم تحت الحراسة لمدة لا تزید عن 

كان التحقیق یستلزم بقاء الشخص  إذاحالة ما في أما وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا ، 
ساعة  فیجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یقدم الشخص  48الموقوف لمدة تزید عن 

ن ذالموقوف أو الأشخاص الموقوفین إلى وكیل الجمهوریة المختص دائما للحصول على إ
  .1ساعة 48اوزمكتوب منه یقضي بتمدید المدة التوقیف لمرة واحدة فقط لا تتج

                         

 الفرع الثاني

  المعلومات والمستندات الصادرة من السلطات الأجنبیة

إلى جانب اكتشاف الجریمة الجمركي  عن طریق التحقیق الابتدائي أضافت المادة 
رة الجمارك  في معاینة المخالفات إداق ج في فقرتها الثانیة على أنه یمكن أن تعتمد  258

ت والمحاضر وغیرها من الوثائق التي اداالجمركیة على المعلومات والمستندات  والشه
ذا كانت الحاجة إلى  كوسائل لمعاینة الجریمة الجمركیة 2تسلمها سلطات البلدان الأجنبیة ٕ وا

المنظمة التعاون الدولي لم تبرز سابق فإن الأمر لم یعد كذلك في وقت انتشرت فیه الجریمة 
الجمركیة إلى جریمة عابرة للبلدان مما یستدعي تضافر جهود دول وتحولت فیه الجریمة 

         . عدیدة لتصدى لها

  .أسباب الحاجة إلى التعاون الدولي لمكافحة الجریمة الجمركیة :أولا
                                                             

  .130،ص  2007بارش سلیمان ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،دار الهدى ،الجزائر ،- 1
والمصالح التابعة للوزارات  یقصد بالسلطات الأجنبیة الجهات الرسمیة في البلدان الأجنبیة كمصالح الجمارك والشرطة- 2

  .الخارجیة والعدل والداخلیة
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لواقع خطورة لا تخفى ولا تعود خطورتها إلى انتشارها ا تشكل الجریمة الجمركیة في     
الواسع في الوقت الحالي  فحسب بل هي أیضا وخاصة إلى أهمیة القیم المحمیة بالتجریم  
في هذا المجال  و كذلك  ممیزات الإجرام الجمركي بوجه عام ومن بین هذه القیم نجد 
بالدرجة الأولى مصالح الخزینة العامة ،فالجریمة الجمركیة تمثل اعتداء على هذه المصالح 

صعوبة اكتشاف الغش الجمركي سببا  یدعوا ف، الحقوق والرسوم الجمركیةبالتهرب من سداد 
إلى التعاون الدولي و خاصة أن الجرائم الجمركیة تتمیز بعدم ثباتها، ولما كانت الحاجة إلى 
التعاون الدولي لم تبرر سابقا  فإن الأمر لم یعد كذلك في وقتنا الحالي  خاصة مع انتشار 

الجریمة إلى جریمة عابرة للبلدان التي یستدعي تضافر جهود  الجریمة المنظمة  وتحول
لك في  إطار قانوني ذعدیدة  لتصدي و تأمین السلامة السیاسة الجمركیة  ویجب أن یكون 

كما أن ،1و خاص  یكون فیه التعاون الدولي أمرا محتوما لتبادل المعلومات والمستندات
لتي لا تستطیع دولة واحدة بمفردها التصدي لها مكافحة الجرائم الجمركیة كجرائم التهریب وا

لاسیما أن هذه الجرائم أصبحت تهدد كل بلدان العالم بدو ن استثناء نظرا للوسائل المتطورة 
المستعملة لارتكابها والمتوفرة في كل مكان والتي تساعد على ارتكاب هذه الجرائم بأقصى 

ه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والربح الغیر السرعة وفي مأمن عن المتابعة وكما أن غالبیة هذ
  .المشروع

منها  اتخذتما یلاحظ أن أخطر أنواع الغش الجمركي ترتكبها منظمات متخصصة، 
مهنة تمارسها أحیانا فوق عدة أقالیم في نفس الوقت ،فمثل هذه المنظمات  والشبكات لا 

مكن محاربتها من طرف دولة واحدة  یمكن مقاومتها بالوسائل القانونیة المستعملة تقلیدیا ولا ی

                                                             

قتصادیة والسیاسیة ة الجزائریة للعلوم القانونیة الامن قانون الجمارك الجزائري ،المجل ذمآخ"سعید یوسف محمد یوسف - 1
  .295 292،ص ص 1992، 1،رقم 
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فمحاربة مثل هذه المنظمات یستدعي تعاون مشترك بین الدول یكون باتفاق قانوني بین 
  . 1الدول لتبادل المعلومات لمكافحة  الإجرام  بصورة فعالة

المتعلق  23/08/2005المؤرخ في  06-05دولة الجزائر بعد صدور الأمر ف
ونظم المتعلق بالتهریب  06-05د الأمر لهذه الطریقة حیث انجبالتهریب أولت عنایة بالغة 
تحت عنوان التعاون الدولي حیث نص في المادة  39إلي  35طرقها ووسائلها في المواد من

من إمكانیة إقامة علاقات التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن 06-05من الأمر  35
تهریب  فتشجیع المشرع الجزائري على مع الدول بهدف الوقایة والبحث ومحاربة جرائم ال

التعاون الدولي في مجال مكافحة التهریب سواء كان تلقائیا أو بطلب من الدول من شأنه أن 
  .2یساعد في الكشف عن الجرائم وقمعها

بعض الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر في إطار التعاون المتبادل في مجال محاربة :ثانیا
  . الغش والتهریب

من جهتها أهمیة خاصة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة  لجزائرتولت ا
على "من الدستور الجزائري  التي نصت صراحة  27وهذا ما تأكده المادة ،الجمركیة الدولي 

أن الجزائر تعمل من أجل التعاون الدولي وتنمیة العلاقات الودیة  بین الدول على أساس 
هذه بعض من  ." وعدم التدخل في الشؤون الداخلیةالمساواة والمصلحة المتبادلة 

:                                                                          الجزائرالتي أبرمتها الاتفاقیات 

  .16/09/1970اتفاقیة الجزائر مع دولة إسبانیا في تاریخ -

  .1981/ 09/01اتفاقیة الجزائر مع دولة تونس في تاریخ -

                                                             

دیة ،فرع التسییر قتصارسالة دكتورا في العلوم الاجزائر،زاید مراد ،دور إدارة الجمارك في ظل اقتصاد السوق  حالة ال- 1
  .398،ص 2006قتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة الجزائر ،،كلیة العلوم الا

  .170 المرجع السابق ،ص"تصنیف الجرائم ومعاینتها"أحسن بوسقیعة،-2
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  .15/04/1986اتفاقیة الجزائر مع دولة إیطالیا في تاریخ -

  .10/09/1985اتفاقیة الجزائر مع دولة فرنسا في تاریخ -

  .24/02/1991اتفاقیة الجزائر مع دولة موریتا نیا في تاریخ -

  . 1991/ 24/04اتفاقیة الجزائر مع دولة المغرب في تاریخ 

مع المنظمة العالمیة للجمارك في سنة وبالإضافة إلى اتفاقیات التي أبرمتها 
  .1وهي حالیا بصدد الإعداد لاتفاقیات مع الدول العربیة الأخرى1977

  المبحث الثاني

  معاینة الجریمة الجمركیة عن المترتبة النتائج

ن  رة الجمارك تقوم بإجراء المعاینة ،بهدف إثبات الجریمة الجمركیة و یتم ذلك ادإإ
لأحكام  قانون الجمارك و التي لها دور مهم في إثبات الجریمة بالمحاضر المحررة طبقا 

ة اثباتیة علیها أضفىلقد  الجمركیة فهي أساس المتابعات، و ّ  الجرائم الجمركیة و المشرع قو
تنكشف بالطرق العادیة  نألا تنكشف دائما بواسطة المحاضر الجمركیة ،فقد یحصل 

المحررة من قبل الشرطة القضائیة بل وحتى بالاستناد إلى  الابتدائيكمحاضر التحقیق 
ما سنتعرض إلیه في  هداو  .المعلومات و المستندات الصادرة من السلطات الأجنبیة 

و المحاضر القانونیة  الجمركیة  حجیة هذه المحاضربعدها نتطرق إلى  و )المطلب الأول(
  ) . المطلب الثاني(في  الأخرى

  

  

                                                             

  .43 42نبیل صقر ،موسوعة الفكر القانوني،دار الهدى ،الجزائر ، د س ن ،ص ص - 1
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  المطلب الأول

  اتـل الإثبـوسائ

القضاء هو تأكید مزاعم الخصم أو دفاعه بالدلیل الذي یبیحه القانون  ةالإثبات بلغ
یسود الإثبات في فلمبدأ العام الذي ، ،بهدف إقناع القاضي بصحتها حتى یقضي له بها

من ق  258 المادةفي هو حریة الإثبات ونجد الأساس القانوني لهذا المبدأ  المواد الجمركیة
  .1القانونیة الجمركیة ومتابعتها بجمیع الطرق  التي تجیز إثبات المخالفات ج

الوسیلة المثلى للإثبات تشكل  المحاضر الجمركیة التي نص علیها التشریع الجمركي ف
كما یمكن كذلك أن تستعمل ) الفرع الأول(،لما تتضمنه من معاینات تسهل عملیة الإثبات 

ت والوثائق التي تسلمها السلطات الأجنبیة كطرق اداخبرة والشهالوسائل القانونیة الأخرى من 
  .)الفرع الثاني(أخرى للإثبات 

  الفرع الأول

تشریع الجمركي   المحاضر المحررة وفق قواعد الّ

السند الذي تعاین بموجبه المخالفات الجمركیة  دلكهو  الجمركي إن المحضر
ة الرئیسیة التي بواسطتها ادالمحاضر الأ هده جمارك وتعتبرالمنصوص علیها في قانون ال
أهم ما یمیز المحاضر الجمركیة عن باقي المحاضر الأخرى ،و تثبت بها الجریمة الجمركیة

المحررة من قبل السلطات الأخرى هو شكلها المعقد سواء تعلق الأمر بظروف تحریرها أو 
  ).ثانیا(محضر المعاینة  ،و)أولا(بیاناتها والمحاضر الجمركیة نوعان محضر الحجز

  

  
                                                             

  .69دة حسیبة ،المعاینة والإثبات في الماد ة الجمركیة،مرجع سابق،ص بن خ- 1
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                                                                                    . الحجز الجمركي محضر:  أولا

من بین المحاضر التي نص علیها قانون الجمارك   یعتبر محضر الحجز الجمركي
ي،فهو المحضر  251إلى  242في مواده من  یحرر عادة في حالة المخالفة الجمركیة  الذ

المتلبس بها ، أو في حالة حجز البضائع  ووسائل الغش،كما أنه إجراء أو تدبیر تحفظي 
ا المحضر یجب هذ،و هو المستند العادي والأكثر استعمالا لإثبات الجرائم الجمركیةفمؤقت ،

 عا لكل التباس قد یحصلنونیة ومانلكافة الأمور والوقائع والنصوص القا أن یكون جامعا
  .1بالمستقبل أي حین إجراء المتابعة

نظرا لأهمیة هذا المحضر فالمشرع أحاطه بمجموعة من المواد القانونیة التي تحدد 
  . تحریر هذا المحضر لأشكال والأسالیب التي یتم وفقهاا

  :الشكلیات الجوهریة-أ

 244من ق ج وفي المواد  242و241المادتین  في فتتمثل في تلك التي نصت علیها
  : من ق ج وهي كالتالي 250إلى 

     .محرري المحضر صفة - 1

ة  ّ تحریر المحضر طبقا للمادّ ة  2 1فقرة 241یتم  -05من الأمر32من ق ج والمادّ
تبة، 06 ّ من طرف أعوان الجمارك دون تمییز بینهم  سواء من حیث الوظیفة أ و الر

فین  رائب،الأعوان  المكلّ اط و أعوان الشّرطة القضائیة،أعوان مصلحة الضّ بالإضافة إلى ضبّ
المصلحة الوطنیة بالتّحریات الاقتصادیة  والمنافسة والأسعار و الجودة وقمع الغش، أعوان 

                                                             

  .66نبیل صقر الجمارك والتهریب ،دار الهدى ،الجزائر ،د س ن، ص - 1
یمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائیة و أعوانھا المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة  "من ق ج  241/1تنص المادة -  2

مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ وكدا الأعوان المكلفین بتحریات الاقتصادیة  والمنافسة والأسعار والجودة  وأعوان
  ".وقمع الغش أن یقوموا بمعاینة المخالفات الجمركیة وضبطھا
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كل هؤلاء الأعوان  مؤهلون طبقا  لأحكام القانون الجمركي لتحریر ،لحراس الشّواطئ 
ن نلاحظ من خلال هذه القائمة أن محضر الحجز لیس حكرا على 1محضر الحجز أعوا

على و  الجمارك وأن أي عضو من الشرطة القضائیة مؤهلا لتحریر هذا النوع من المحاضر
من ق ج تنطبق بدون تمییز على  241قضت المحكمة العلیا أن أحكام المادة الأساس   هدا

رة الجمارك أو تلك المحررة من قبل الأعوان المعینین اإدالمحاضر المحررة من قبل أعوان 
هذا الحكم ینطبق و من ق إ ج ج ومن ضمنهم أعوان الشرطة القضائیة  14بأحكام المادة 

ن ا"قضت المحكمة العلیا  أیضا الاتجاه هدا وفي،حتى على رجال الدرك الوطني  لمادة إ
لك فمن حقهم بل ذق ج  تؤهل رجال الدرك الوطني لإثبات المخالفات الجمركیة ومتى  241

ومن واجبهم البحث والتحري عن المخالفات الجمركیة وجمع الأدلة عنها والبحث عن 
ن  اادغیر أنه ع،مرتكبیها في حدود ما یسمح به القانون   241في المادة  المذكورینالأعوا

لا كان المحضر قابلا  ٕ من ق ج لا یجوز لأي شخص آخر تحریر محضر الحجز وا
  ."للإبطال

    .وجهة البضائع بما فیها وسائل النقل و الوثائق المحجوزة - 2

حجز البضائع القابلة للمصادرة وكل  قاموا به،  الذینیخول إجراء الحجز للأعوان 
دة  طبقا ترافقها  وثیقة الأعوان هذا الحق وجب  استعمل إذا،من قانون الجمارك   242للماّ

علیهم  توجیه الأشیاء المحجوزة إلى أقرب مركز للجمارك  من مكان الحجز و إیداعها فیه و 
لأسباب ظرفیة كعدم  دلكتعذر علیهم  إذا غیر أنه في حالة ،یؤتمن قابض  الجمارك علیها 

ة - 98المعدلة بموجب القانون رقم  243وجود مكتب جمركي قریب من مكان الحجز  فالمادّ
الغیر إما في مكان الحجز  ئع المحجوزة تحت حراسة المخالف أوتجیز وضع البضا  10

  .ذاته و إما في أیة ناحیة أخرى

                                                             

  .65ص . جتهاد القضائي ،مرجع سابقیعة ،التشریع الجمركي المدعم بالاأحسن بوسق- 1
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ال توجیه البضاعة ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع لا یسمح بأي حال من الأحو 
المحجوزة في إطار إجراء الحجز الجمركي إلى مقرات الشرطة أو الدرك الوطني أو إلى 

رة الضرائب ومدریة اإدرات الأخرى التي یجوز لأعوانها معاینة الجرائم الجمركیة كدامقرات الإ
  . 1المنافسة والأسعار

  موعد و مكان تحریر المحضر- 3

ّ تحریر محضر الحجز فورا أي فور معاینة  243حسب المادة  قانون الجمارك یتم
ن  الجریمة الجمركیة ، نظرا لكون المخالفة الجمركیة لا تدوم كثیرا ،فلمشرع نص  تأخیر دو

صراحة على ضرورة تحریر المحضر فورا والمقصود بعبارة فورا تعني العجل أي تحریر 
  .المحضر بدون تأخیر

 243والمادة 242لمكان تحریر المحضر یستفاد من جمع بین حكمي المادة  أما بنسبة
من قانون الجمارك أن المحضر یحرر وجوبا إما بمكان معاینة الجریمة أو في مكان إیداع 

ق ج ،أن المكتب أو المركز  242فالأصل برجوع إلى نص المادة ، البضائع المحجوزة
 243إیداع البضائع المحجوزة ،غیر أن المادة الجمركي الأقرب من مكان الحجز هو مكان 

أجازت في حالات استثنائیة وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أو الغیر إما في 
ما في جهة أخرى ٕ في مثل هذه الحالات یمكن تحریر المحضر ،ف 2أماكن الحجز نفسها وا

لحراس  الحجز في أي مكتب جمركي أو مركز جمركي آخر أوفي مقر المحطة البحریة
رة مالیة أو في مقر ادالشواطئ أو في مقر الدرك الوطني أو في مكتب موظف تابع لإ

  .المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز 

                                                             

1 سعدانة العید ،الإثبات في المواد الجمركیة ،رسالة دكتورا في القانون ،كلیة الحقوق ،جامعة  الحاج لخضر - 
  .39إلى 35،ص من 2006،باتنة،

  .80بن خدة حسیبة ،المعاینة والإثبات في المادة الجمركیة ،مرجع سابق ، - 2
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الآخرین المخول لهم قانونا معاینة الجرائم  أما بنسبة لمقرات الشرطة أو الأعوان
ن عاینوها بأنفسهم لا یجوز لهم في أي حال من الأحوال إیداع البضائع  ٕ الجمركیة حتى وا

  .المحجوزة فیها

الثالثة تجیز تحریر المحضر في  في فقرتها 243ر الإشارة إلیه أن المادة ما تجد
  .1لالمنزل الذي وقع فیه الحجز إذا تم الحجز في منز 

  مضمون محضر الحجز-4 - 

أن تسمح بالتّعرف  التي من شأنها المعلومات كل یشترط أن یتضمن محضر الحجز
في هذا  و بإثبات مادیة الجریمة، و لقد نصت على المخالفین، البضائع، وسائل الغش،

التي بجب أن ینص علیها محضر  من ق ج على البیانات الأساسیة 245المجال المادة 
  :الحجز وهي كالتالي

  .تاریخ و ساعة و مكان الحجز و سببه  -

  . وصف البضائع وطبیعة الوثائق المحجوزة -

تائج  و  صف البضائع وتحریر المحضر، و الأمر الموجه للمخالف لحضور- النّ
  .المترتّبة عن هذا الأمر

  .الـتّصریح  بالحجز للمخالف -

               ء و صفات و عناوین الأعوان الحاجزین و القابض المكلف بالمتابعة ألقاب و أسما-

  .مكان تحریر المحضر و الساعة  -

.                                                                                        1صفته كداعند  الاقتضاء  لقب واسم  و صفة  حارس البضائع المحجوزة و -

                                                             

ثباتها في القان- 1 ٕ   .83- 82،ص ،ون الجزائري ،مرجع سابق،ص حسیبة رحماني ،البحث عن الجریمة الجمركیة وا
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  :ختم محضر الحجز-5 - 

كان المخالف حاضرا أو غائبا                             إذاتحریر المحضر باختلاف ما  ةتختلف  كیفی   
وان  المصلحة الوطنیة لحراس في حالة حضور المخالف یجب على أعوان الجمارك و أع

روا المحضر  أن یالش ّ بما  یفید  بأنهم  قرءوه علیه  ودعوه إلى   امنو ضواطئ  الذین حر
توقیعه  وسلموه نسخة منه على  المتّهمین الحاضرین و دعوتهم لتوقیعه  و تسلیمه نسخة 

المعدلة بموجب  247/3أو رفضه التوقیع فالمادة  في حالة عدم حضور المخالفأما  منه 
ساعة 24منه خلال  و تعلق نسخ أنه یجب أن ینشر ذالك في الوثیقةتنص  10-98القانون 

رعلى الباب  ّ   .2المحضر الخارجي للمكتب الجمركي أین حر

  : المحضر تأكید  - 6

ة  من  ه 10-98قانون الجمارك قبل تعدیلها بموجب القانون رقم  247تبیّن المادّ على أنّ
فین أمام قاضي  المحكمة  خلال  فین غیر محلّ رة من قبل موظّ ّ ّ  تأكید المحاضر المحر یتم

دة  للحضور أمام  القضاء بعد ختم المحضر و بعد التّأكید عند  ة المحدّ م المدّ الاقتضاء  تسلّ
لحجز إلى وكیل الجمهوریة و في  حالة تلبّس   یجب أن یكون  توقیف المتّهمین  محاضر ا

  .متبوعا  بإحضارهم أمام وكیل الدولة فور تحریر محضر الحجز

من قانون الجمارك تلزم أعوان الجمارك  مهما كانت  رتبهم  36طبقا لنص المادة 
ّ تأدیة الیمین أمام المحكمة لتّي  یوجد بدائرة  اختصاصها  نوا  فیه،وكما أن المقر الذي عیّ

من قانون الجمارك  تلزم أعوان الجمارك أثناء  ممارسة وظائفهم أن یحملوا  37المادة 
  . 3ء الیمیناأدبطاقات تفویضهم التّي  یشار فیها  إلى 

                                                                                                                                                                                              

أحسن بوسقیعة ،موقف القاضي من المحاضر الجمركیة،مجلة الفكر القانوني ،دوریة عن اتحاد الحقوقیین الجزائریین - 1
  .83ص  1987،الجزائر ،4،العدد 

ٕ حسبة رحما- 2   .77، ص تباتها في ظل القانون الجزائري ،مرجع سابقني ،البحث عن الجریمة الجمركیة وا
  .175أحسن بوسقیعة ،المنازعات الجمركیة،تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة،المرجع السابق ،ص - 3
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  : عرض رفع الید-7 - 

ة  تلزم  11- 02رقممن القانون  77قانون الجمارك المعدلة بموجب المادة  من 246المادّ
ن قانون المالیة لسنة ا2002-11-24لمؤرخ  في  ّ أعوان الجمارك و  على 2003لمتضم

قاموا بحجز وسائل النقل  عرض رف الید   الذینأعوان المصلحة الوطنیة لحراس  الشّواطئ  
  :عنها  في هذه الحالات

  إذا كانت الوسیلة المحجوزة  قابلة للمصادرة ولم تكن  هي محل الجریمة   1:  الحالة

نقل  احتجزت ضمانا لتسدید الغرامات  الجمركیة  :  2الحالة إذا كانت الوسیلة  الّ
رة قانونا ّ    : المقر

نیة حتجزة ملكا لشخصأو الم إذا كانت وسیلة النقل القابلة للمصادرة :3الحالة  .حسن الّ
   

  الشكلیات الخاصة ببعض عملیات الحجز -ب  

تستوجب  خاصةقد یتعرض رجال الجمارك أثناء قیامهم بعملیات الحجز إلى ظروف  
إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المعاینة  لعملیات الحجز وتتمثل هذه  إتباععلیهم 

                                             :1یليالحالات عموما فیما 

  :محرفةال مزورة أوالوثائق الحجز -1 - 

أن یبین في المحضر نوع عندما یتعلق الأمر بحجز وثائق مزورة أو محرفة یجب   
یصف التحریفات والكتابات الإضافیة ،ویجب على أعوان الحاجزین توقیع  وهذا التزویر،

لحاقها "لا تغییر"الوثائق المشوبة  بالتزویر والإمضاء بعبارة  ٕ   .2بالمحضروا

                                                             

  .67جتهاد القضائي،مرجع سابق ،ص حسن بوسقیعة ،التشریع المدعم بالاأ- 1
ثباتها في ظل القانون الجزائري ،ص - 2 ٕ   .84حسیبة رحماني ،البحث عن الجریمة الجمركیة وا
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  : حجز البضائع في منزل -2 - 

جز في المنزل بین في إطار عملیة الح 248میز قانون الجمارك بموجب نص المادة 
  :الحالات التالیة

تنقل یراد والتصدیر ستالبضاعة محل الحجز محظورة عند الاالحالة التي تكون فیها 
حارسا علیها في مكان البضائع إلى أقرب مكتب جمركي،أو تسلم إلى شخص أخر یعین 

محظورة عند  رنت هذه البضائع غیكا إذاالحالة ما  أما في،الحجز،أو في مكان آخر
وفي هذه  ما قدم المخالف ضمانا یغطي قیمتها إذاراد أو التصدیر فإنه لا یتم نقلها یستالا

،فإنها  نالضما ف من تقدیمالمخاللم یتمكن  إذاأما ، الحالة یعین المخالف حارسا علیها
  .ورةالبضائع المحظ ما یطبق على تخضع لنفس

فینة -3 ّ   : الحجز على متن  الس

كانت السفینة تحتوى على بضائع محل الغش ،وتطلب الأمر حجز هذه  البضائع  إذا
من ق ج تجیز لأعوان  249وكانت الظروف لا تسمح بالقیام بالتفریغ حالا ،فالمادة 

یباشرون الحجز بوضع الأختام  الذینالجمارك أو أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ 
في هذه الحالة ینبغي  فراغها،،وبعدها یقومون تدریجیا بإالبضاعةالمؤدیة إلى   المنافذعلى 

يأن یتضمن المحضر  یحرر تبعا للتفریغ عدد الطرود،وأنواعها وعلاماتها ،وأرقامها  الذ
،وعند الوصول إلى مكتب الجمارك یجري الوصف المفصل لهذه البضائع بحضور المتهم أو 

  1.بعد أمره بالحضور على أن تسلم نسخة من المحضر للمعني عن كل عملیة تفریغ

  

  الحجز بعد الملاحقة على مرأى العین-4 - 
                                                             

  .47العید ،الإثبات في المواد الجمركیة،مرجع سابق ،صسعدانة - 1
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جز لا یمكن القیام به خارج النطاق الجمركي،أو الأماكن الخاضعة لمراقبة إن إجراء الح
من ق ج  250أعوان الجمارك إلا في الحالات الواردة على سبیل الحصر  في نص المادة 

المادة  نصت في فقرتها  حالة الملاحقة على مرأى العین ونفس  و من بین هذه  الحالات
  : الأخیرة على حالتین

كانت البضاعة خاضعة لإجراء الحصول على رخصة التنقل من مصلحة الجمارك  إذا
في المحضر على أن الملاحقة تمت داخل النطاق الجمركي ،وأنها استمرت بدون  یذكر

انقطاع حتى وقت الحجز ،وأن هذه البضائع كانت مجردة من الوثائق اللازمة لنقلها داخل 
،ینص المحضر على أن  غیر خاضعة لهذا الإجراءالبضائع  كانت إذاأماالنطاق الجمركي 

    . 1الملاحقة بدأ ت إبان عبور الحدود ،و أنها استمرت بدون انقطاع إلى غایة الحجز

  :الشكلیات الأخرى البسیطة-ج

تي یترتّب على عدم مراعاتها  بطلان محضر  ة الّ بالإضافة إلى الشّكلیات الجوهریّ
ة عن الأولى قانون 251و243الحجز نصت المواد  الجمارك على شكلیاّت أخر لا تقل أهمیّ

ل في              : و إن كانت مخالفتها لا تؤدي إلى بطلان المحضر و تتمثّ

ف -    .لملاحقات  على  البضائع المحجوزة با  ائتمان قابض الجمارك المكلّ

ة فور تحریر  تقدیم المخالف الموقوف - المحضر في حالة التلبّس إلى وكیل الجمهوریّ
   .الحجز

  .تسلیم المحضر إلى وكیل الجمهوریة بعد اختتامه -

  محضر المعاینة  :ثانیا

                                                             

  .48سعدانة العید ،الإثبات في المواد الجمركیة ،نفس المرجع ،ص - 1
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ها ، یتضمن لبحث عن الجرائم الغیر المتلبس بیتم اللجوء إلى محضر المعاینة عادة ل
هذا النوع من المحاضر نتائج التحریات والاستجوابات التي یقوم بها أعوان الجمارك المؤهلین 

  .1لمعاینة المخالفات الجمركیة عن طریق التحقیق

  :صفة محرر ي محضر المعاینة -أ

كان الأمر یتعلق  إذاالمحضر باختلاف موضوع المعاینة ،ف هذاتختلف صفة محرر ي 
 إذمن قانون الجمارك هي التي تحكم هذا الإجراء  48بمراقبة السجلات الحسابیة ،فإن المادة 

ت لإ رة الجمارك حق المطالبة بالإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تهم ادأعط
ر والسجلات سواء في اول الإرسال وعقود النقل والدفاترة الجمارك كالفواتیر والسندات وجدادإ

المحطات الجویة أو البریة أو السكك الحدیدیة أو مؤسسات النقل الأخرى والموانئ ، وقد 
لدیهم  الذینة الأشخاص المؤهلین للقیام بهذه العملیات في أعوان الجمارك حصرت هذه الماد

  .رتبة مفتش على الأقل والأعوان المكلفین بمهام القابض

من ق ج  252كان الأمر یتعلق باكتشاف مخالفات إثر التحریات فإن المادة  إذاأما  
بینهم في الرتبة أو  خولت اختصاص تحریر محضر المعاینة لكل أعوان الجمارك دون تمییز

  .  الوظیفة

   :بیانات محضر المعاینة -ب

ق ج البیانات التي لا یجوز الإغفال عنها بمناسب تحریر  252لقد حصرت المادة 
فیه جمیع إجراءات التحري   یذكروان أن الجمارك  عواأمحضر معاینة،فیجب على 

  .تاریخ ومكان التحري والمعاینة  ذكروالاستدلال  كما یجب 

المعاینات و نوع المعلومة المستقاة التي  ذكرأیضا  الذكرتتطلب المادة السابق كما  
الوثائق التي تم حجزها نوع  ذكروبالإضافة إلى عدم السهو في  ثرها شرع في المعاینةإعلى 

                                                             

  .180،مرجع سابق ،ص....)تصنیف الجرائم (أحسن بوسقیعة،المنازعات الجمركیة ،- 1
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التي تم خرقها ،ویختم بالتنویه بأسماء ووظیفة والمقر میة یو التنظعیة أیالتشر  و الأحكام
ي ادالإ أن المعنیین بالمعاینة قد تم إعلامهم بمكان وتاریخ  ذكركما یجب ،لأعوان المحررینر

قد تم استدعائهم لحضور هذه العملیة ،ففي حالة حضورهم یقرأ المحضر  وكذلكالتحریر 
يلك في المحضر ذعلى مسامعهم و یدعون لإمضائه ،أما في حالة غیابهم یشار إلى    الذ

إن كان  المعنیین  ذكرمكتب أو مركز الجمارك ،وكما یجب یعلق  على الباب الخارجي ل
  .1حاضرین ورفضوا التوقیع 

   الفرع الثاني

  إثبات الجریمة الجمركیة بالطرق القانونیة الأخرى

يالمبدأ العام  هو حریة الإثبات وهذا ما أكدته  الجمركیةالمادة  في یسود الإثبات الذ
التي تتم  فضلا عن المعاینات":من قانون الجمارك التي جاءت كما یلي  258المادة 

یمكن إثبات المخالفة الجمركیة  ومتابعتها بجمیع  الطرق القانونیة  ، بواسطة المحاضر
ن لم یتم الحجز ،وأن البضائع التي تم تصریح بتا لم تكن محلا لأیة ملاحظة   ٕ حتى وا

ت و اادیمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحیحة المعلومات والشه،خلال عملیا ت الفحص 
  ".طات الأجنبیة كوسائل إ ثباتالمحاضر وغیرها من الوثائق التي تسلمها السل

ات الجمركیة رة الجمارك إثبات المخالفادفمن خلال هذه المادة نجد المشرع أجاز لإ
من خبرة والاعتراف و محاضر الشرطة ودرك  ومتابعتها بكل الطرق المقررة في القانون

  . 2الوطني وكذلك الوثائق المحررة من طرف السلطات الأجنبیة

لا ّ   عتراف                                                                                 الا:أو

                                                             

  .85ص. الجزائري،مرجع سابقحسیبة رحماني ،البحث عن الجریمة الجمركیة  واثباتها  في ظل القانون - 1
   .87أحسن بوسقیعة ،موقف القاضي من المحاضر الجمركیة ،المرجع السابق ،ص -2
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كما قد یكون   الفعل المسند إلیه قد یكون كاملامن طرف المتّهم بارتكاب  هو إقرار
ة  إسناد التّهمة إلیه كما وصفتها    فالاعتراف الكامل. جزئیا ّ فیه المتّهم صحّ ذي یقر هو الّ
ة وسل ا طة التّحقیق فیقر بارتكاب الجریمة بأركانها  المادیّ ّ  الاعتراف  المعنویة ،أم
اعتراف المتهم  على مساهمته بارتكاب الجریمة  بوصفه  شریكا  إذا اقتصر  جزئيال

بالمساعدة و نفي قیامه بارتكاب  السلوك الإجرامي المنسوب إلیه ، ولكي یكون الاعتراف 
  :  أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط وهي یجبصحیحا 

               .تنویم مغناطیسي iبإرادته ووعیه و لیس تحت تأثیر أن یدلي المتهم به-

تي یدلي  - یجب أن یكون الاعتراف قد توفّر فیه الشّكل القانوني المستمدّ من الجهة الّ
  .1أمامها المتّهم باعترافه

ذي جاء ولید یجب أن یكون الاعتراف قد ص - در عن إجراء صحیح   فالاعتراف الّ
هو الأخر، فالاعتراف الذي جاء ولید تفتیش باطل یكون هو الأخر  یعتبر باطلإجراء باطل 

  .باطل 

  .كدلیل  هاب  ذخالأحتى یتم  ) 1(یجب أن یكون صریحا و واضحا   -

  الخبرة :ثانیا

ة یصدر الخبیر حكمه بناءا على ما استظهره منه  فهي  تفترض وجود واقعة  مادیّ
لة  من قیل المحقق ،فعند عدم  ،فالخبرة  تقوم على حكم الخبیر أكثر مما تقوم على جمع الأدّ

ّ المادة  قانون الإجراءات  143التأكّد من مصدر الشّيء یجب الاستعانة بالخبرة  تطبیقا لنص
                                                                                                               .الجزائیة 

                                                             

1 ، د ،و م  ج،الجزائر 2أحمد شوقي الشلقاني ،مبادئ في قانون الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،ج - 
  .357،ص 2006،
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رة اإدالخلاف بین   قانون الجمارك یجب أن یكون 13لقیام الخبرة  حسب المادة 
على  الجمارك و المتعامل معها ناشئ عن   تصریحه  عن  بضاعته  و أن یقتصر الخلاف

  .1نوع البضاعة أو صفتها أو منشئها 

ّح على جنة و یمكن و تقدیمه طعن أمام هذه  رة الجماركادإتقریر  قد یعترض المصر اللّ
ة كالإثبات في مجال اللجنة أن تستعین بخبراء قادرون على ا لهذه ستخلاص الجوانب الفنیّ

یارات تتطلب ّ معاینتها أشخاص ذوي خبرة فیما یخص الأرقام التّسلسلیة إذا فیها تزویر أم  الس
قة بالو  ة المتعلّ ،العدد، الكیل ،القیاس زنلاكما لا یجوز اللجوء إلى الخبرة في التّحقیقات المادیّ

يالجدول  منلكفاءته ،و   یختار الخبیر اعتباراو  یعده المجلس القضائي بعد استطلاع  الذ
  . ابة العامة  ولا یجوز تعیین خبیر غیر مقید بالجدولالنی

لطات ووثائق معلومات :ثالثا ّ     الأجنبیة الس

السلطات الأجنبیة ومصالحها طریقا للبحث تعتبر المعلومات و المستندات الصادرة من 
ة  ت على أنه  یمكن أن   258عن الجرائم الجمركیة ، فالمادّ تستعمل كذلك من ق ج نصّ

تي اادبصفة صحیحة المعلومات و الشّه ت و المحاضر و غیرها من الوثائق الأخرى الّ
قل  ق هذه الوثائق بوسائل النّ مها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبیة كوسائل  إثبات وتتعلّ تسلّ

ات و البضائع التي  تشكّ  ها تستعمل لارتكاب المخالفات  الجمركیة، العملیّ تي یظن أنّ ل الّ
ول الأخرى ، الوسائل الجدیدة لتهریب   مخالفات جمركیة و الأشخاص القائمین بها في الدّ

                 . المخدّرات

ري المتبادل قصد تدارك ادلقد أبرمت الجزائر عدة اتّفاقیات كالاتفاقیة الدولیة للتّعاون الإ
ة بنیروبي في جوان  تي جاء  1977المخالفات الجمركیة و البحث عنها و قمعها و المعدّ و الّ

                                                             

  .522مأمون محمد سلامة ،مرجع سابق ،ص - 1
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ول المتعاقدة التعاون مع بعضها للكشف عن المخالفات الجمركیة و  في ملحقاتها على كل الدّ
  .1قمعها 

  .  الآخرینشّرطة و الدّرك و محاضر الأعوان محاضر ال: رابعا

إذا عاین  ضباط و أعوان الشّرطة القضائیة  جرائم جمركیة إثر تحقیق ابتدائي أجروه 
وفقا لقانون الإجراءات الجنائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة أو بناءا على تعلیمات وكیل 

رة بشأنهاالجمهور  ّ كما  ،ات المخالفة  الجمركیةقانونیة لإثب قطر  یة فتعتبر المحاضر المحر
و المنافسة و الأسعار تّحریات الاقتصادیة الأعوان المكلفین بال التي یقوم بها یناتمعا تعتبر

رائب إثر تحقیقات ،و الجودة  أو الأمنیة  ،ائیةبالجهم الاقتصادیة أو و قمع الغش و أعوان الضّ
ة التي تحكمهم ط تي یحررونها  طبقا للقوانین الخاصّ ق الّ ّ  ر قانونیة  أخرى لإثبات الغش

  . 2الجمركي

  الثاني المطلب

  الإثبات وسائل تقدیر

ّ القاضي الجزائي هو      يالأصل إن ولا سلطان  یستقل بتقدیر وسائل الإثبات، الذ
ة في تقدیر ففي قانون الجمارك فهو العكس  ،علیه في تقدیرها  ّ حریّ لم یترك للقاضي أي

تان  ت علیه المادّ ّض في . الجمارك قانون  286، 254وسائل الإثبات وهذا ما نصّ سنتعر
لطة التّقدیریة ّ ة  ثبوتیة حیث الس ّ للقاضي فیها  هذا المطلب لوسائل الإثبات التي تتمتّع بقو

                                                             

  .505رامز شعبان ،المرجع السابق ،ص شوقي - 1
  

  .102حسیبة رحماني ،مرجع سابق ،ص - 2
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و بعدها لوسائل القانونیة الأخرى للإثبات التي یسترجع القاضي فیها ) الفرع الأول(منعدمة ،
  .1)الفرع الثاني(كامل سلطته التقدیریة 

ل ّ   الفرع الأو

  المحاضر الجمركیةتقدیر 

باعتبارها  سند  لمحاضراتستخلص من مضمون  إن أدلة الإثبات في الجرائم الجمركیة
فقانون الجمارك أولها اهتماما كبیرا بحیث وضع لها ،قانونا وقضاء هالمعاینة وهذا معترف ب

تم تحررها وفق هذه الأشكال  إذاقواعد والشكلیات یجب التزام بتا بحیث تكون صادقة 
الحد من سلطة  لها قیمة ثبوتیة یستهدف بهاوالقواعد التي حددها القانون ،كما أعطى 

فهذه  ؛فیكون القاضي مقیدا أو أحیانا لا تكون له إزاءها أیة سلطة ریة،یالقاضي التقد
  . عتبر حجة بما جاء فیهاتحوز قوة إثبات كبیرة فت ةالمحاضر الجمركی

تي الحالة :أولا  ة للمحاضر تكون الّ   : كاملة حجیّ

تتمتع المحاضر الجمركیة بحجیة كامل بحیث تكون صحیحة إلى أن یطعن فیها 
  .بالتزویر عند توفر شرطین اثنین 

فأولهما یتعلق بمضمون المحاضر الجمركیة وهو نقل المعاینات المادیة ،وثانیهما  
بصفة محرري المحاضر وعددهم ،بحیث یجب أن تكون هذه المحاضر محررة من قبل 

من ق ج  241عونین على الأقل ،من بین الأعوان المحلفین المشار إلیهم في نص المادة 
  .2بالتهریبالمتعلق  06- 05من الأمر  32والمادة 

الثبوتیة للمحاضر التي تحرر وفق قواعد التشریع الجمركي على  إذن تقوم القوة
  :عنصرین اثنین وهما 

                                                             

  .171أحسن بوسقیعة ،المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء ،المرجع السابق ،ص- 1
  .112بن خدة حسیبة ،المرجع السابق،ص - 2
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  :المعاینات المادیة -أ

یة الطعن فیها تعتبر الشرط الأساسي لاكتساب المحاضر الجمركیة الحجیة إلى غا
من قانون الجمارك أنها تلك الناتجة عن  254حسب نص المادة  بالتزویر ویقصد بها

وقد جاء ،استعمال الحواس أو التي تمت بوسائل مادیة بشأنها السماح بالتحقق من صحتها 
أن یقصد "في قرار صادر عن المحكمة العلیا بخصوص المقصود من المعاینة المادیة 

ملاحظات المباشرة التي یسجلها أعوان المشرع بالمعاینات المادیة هي تلك الناتجة عن ال
من قانون  254فالمادة ".على حواسهم والتي لا تتطلب مهارة لإجرائها  اادالجمارك اعتم

الجمارك نصت على أن المحاضر الجمركیة المحررة من قبل عونین محلفین من أعوان 
ثبت صحة من قانون الجمارك ت 241الجمارك أو من بین الأعوان المذكورین في المادة 
  .1المعاینات المادیة التي تنقلها ما لم تطعن بالتزویر

فلمشرع الجمركي أضفى على المحاضر الجمركیة قوة إثباتیة عندما تنقل معاینات 
فالجریمة .مادیة أو بمعنى أن حجیة هذه المحاضر لا تستوعب سوى الوقائع المادیة 

كور تشترط المحكمة العلیا ذللقرار الموتبعا ، الجمركیة تعتبر قائمة بمجرد معاینتها مادیا
توافر شرطین في المعاینات لكي تعد من قبیل المعاینات المادیة المنصوص علیها في المادة 

  :وهما 254/1

أن تكون ناتجة عن ملاحظات مباشرة باستعمال حواس النظر أو السمع أو الشم أو -
ق   .الدو

  .اأن لا تتطلب هذه المعاینات مهارة خاصة لإجرائه-

                                                             

   .895محمد زكي أبو عامر ،مرجع سابق،-1



معاينة الجريمة الجمركية                                                                     :الفصل الأول  
 

[Tapez un texte] Page - 41 - 
 

یارة   ّ لهذا المحكمة العلیا رفضت ما وجد في محضر الحجز الجمركي من أن هیكل الس
ر ّ ب مهارة خاصة لإجرائها لا نجدها عند أعوان الجمارك بل  مزو معاینات مادیة لأنها تتطلّ

ة ة ،  التي لا تعدّ معاینات مادیّ                                  .                                یجب الاستعانة  بالخبرة الفنیّ

   : عددهم و صفة الأعوان-ب  -

ق ج أن المحضر یستمد قوته من صفة الأعوان  254/1بناءا على نص المادة 
فین من الأعوان  المشار إلیهم  وعددهم  فلا بد أن یكون المحضر محرر من قبل عونین محلّ

-05من الأمر رقم 32في فقرتها الأولى من قانون الجمارك و المادة 241في نص المادة 
عوان الجمارك أعوان الشّرطة القضائیة التّقلیدیة، أعوان المتعلق بمكافحة التهریب وهم أ 06

رائب أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشّواطئ، و أعوان  ّ ، ادإالضّ رة المنافسة، و قمع الغش
ن لإضفاء ن أكثر غیر أن عونین اثنین یكفیاالحد الأدنى هم عونین اثنین كما یمكن أن یكو 

ة أجروها بأنفسهم و لیس كما یجب أ الحجیة الكاملة على المحضر ن تكون المعاینات المادیّ
لقد قضت المحكمة العلیا في عدة مناسبات بأن المعاینات المادیة و  بناءا على شهادة الغیر

هكذا 1.أجراها الأعوان المؤهلون بأنفسهم ولیس بناء على شهادة الغیر إذالا تكون لها قوة إلا 
اعتبرت بأن المعاینات المادیة التي تضمنها محضر الحجز المحرر من قبل رجال الدرك 

نما قاموا بتحریر المحضر بناء على  الذینالوطني  ٕ لم یضبطوا بأنفسهم المتهم والبضائع ،وا
شهادة حراس الحدود لا ترقى قوتها إلى درجة المعاینات المنصوص علیها في المادة 

نما كون رجال ا 254/1 ٕ لدرك لم  یضبطوا  المتهمین وبحوزتهما البضائع محل الغش وا
  .نسبت إلیهما ملكیتها من طرف الشهود
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                                                                                              : الحالات التّي تكون فیها للمحاضر الجمركیة حجیة نسبیة ثانیا

تكون للمحاضر حجیة نسبیة عندما یتعلق الأمر بالتصریحات و الاعترافات الواردة 
فیها فضلا عن المعاینات المادیة التي تنقلها هذه المحاضر عندما تكون محررة من قبل 

  .عون واحد

في الفقرة السابقة فلا دعي للوقوف عندها  ذكرنهابنسبة للمعاینات المادیة سبقا وأن 
یبقى لنا أن نركز على التصریحات والاعترافات الواردة في المحاضر الجمركیة التي نصت 

المادة  تكون الاعترافات  هدهبمقتضى  ق ج في فقرتها الثانیة 254علیها المادة 
المادة  مراعاةمع والتصریحات الواردة في محاضر المعاینة صحیحة إلى أن یثبت العكس، 

أن المشرع  الذكرمن قانون الإجراءات الجزائیة ،وما یلاحظ  في هذه المادة السابق  213
ذاو .تكلم عن محاضر المعاینة فحسب وأغفل المحاضر الحجز ٕ كان الأصل أن عبئ  ا

الإثبات یقع على من ادعى فإن قانون الجمارك خرج على هذه القاعدة ،بحیث جعل عبئ 
رة الجمارك أو ادلمواد الجمركیة على المدعى علیه أي  على التهم فلیس لإالإثبات في ا

نما على المتهم إثبات براءته ٕ   .النیابة العامة إثبات إذناب المتهم ،وا

یجب إثبات العكس  الجمارك لم یوضح الكیفیة التي بهاما تجدر الإشارة إلیه أن قانون 
لا یمكن "154/3هذا المجال نصت المادة  إلا في حالة واحدة تتعلق بمراقبة السجلات وفي

يالتحقیق  إثبات العكس إلا بواسطة وثائق یكون تاریخها الأكید سابقا لتاریخ قام به  الذ
  .1"محررو المحضر

في غیاب نص صریح یحكم كیفیة إثبات العكس في الحالات الأخرى یكون الاحتكام 
من ق إ ج ج تنص على أن یكون الدلیل العكسي وجوبا  216للقواعد العامة،فالمادة 

                                                             

  .194أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ،تصنیف الجرائم ومعاینتها،مرجع سابق ،ص - 1
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بالكتابة أو شهادة الشهود،وینطبق هذا الحكم سواء على التصریحات صادرة عن المتهم أو 
  .عن شاهد

  الفرع الثاني

  الأخرى  القانونیة حاضرتقدیر الم

الجمركیة  من قانون الجمارك فهي تسمح بإثبات المخالفة 158بالعودة إلى نص المادة 
 داااستن وهذا یدل على أهمیة الإثبات في المادة الجمركیةومتابعتها بجمیع الطرق القانونیة، 

إلى مبدأ حریة القاضي ،بحیث نجده یتمتع بسلطات واسعة في الإثبات إزاء هذه الطرق 
  .المختلفة 

  .الأخرى في الإثبات القانونیة قیمة المحاضر: أولا 

إن سلطة القضاء التقدیریة في مجال الإثبات تختلف باختلاف طریقة الإثبات فالقاضي 
يلا یمكنه أن یمارس سلطته التقدیریة  تجاه المحضر  ثباتیة بل یجب ا یعتبر ذي  قوة الذ

لم یطعن في صحتها بالتزویر ولم یؤتي  ویعتبر جمیع عناصره صحیحة ما علیه أن یأخذ به
 258بنسبة لطرق القانونیة الأخرى للإثبات التي نصت علیها المادة ،فبالدلیل العكسي ضدها

ت والمحاضر أو المحاضر محررة من اادمن قانون الجمارك التي تتمثل في المعلومات والشه
طرف سلطات البلدان الأجنبیة فهي تخضع للقواعد القانون العام ،والأصل أن هذه الطرق 

تتمتع بحجیة خاصة في الإثبات مثل المحاضر الجمركیة  القانونیة الأخرى السابقة الذكر لا
ن  ئدعندالقانون العام ،ویمكن للقاضي  ولكن یبقى الدلیل المستمد منها یخضع لقواعد أ

فالقاضي لا  من ق إج ج 212یستعمل كافة سلطاته  تجاهها وهذا ما نصت علیه المادة 
هناك نص في   إذالاستدلالات إلا یتقید بما هو مدون في التحقیق الابتدائي أو المحاضر ا

لك والأدلة المستمدة من هذه التحقیقات لیست سوى عناصر ذالقانون  نص على خلاف 
إثبات تخضع في تقدیرها المطلق لتقدیر القاضي، فهذا الأخیر یمكن إن یعتمد على أي ورقة 
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فلقضاء ،یل الدل من أوراق الدعوى في حكمه كما یمكن له أن یقوم بأي إجراء یستمد منه 
  مكلف بالبحث عن الحقیقة القانونیة وله أن یستعین بكل الوسائل دون أن یتقید بدلیل محدد

  .1حجیته 

  .سلطة القاضي  في تقدیر هذه المحاضر: ثانیا

إن سلطة القاضي في تقدیر المحاضر الأخرى المحررة شأن مخالفة جمركیة في 
أثبتت في المحضر بالاستناد إلى المعلومات  إذاالمراقبة الشرعیة،والمخالفة الجمركیة 

ت والمستندات الصادرة من السلطات الأجنبیة ،فإنها تخضع لقانون الإجراءات اادوالشه
حیث یكون الإثبات بناء على الاقتناع .منه 215إلى  212الجزائیة لاسیما في المواد 

يالشخصي للقاضي  و  وأثیرت خلال  یكون مستخلص من الأدلة المقدمة التي بحثت الذ
وهو عكس ما نجده في قانون الجمارك بشأن المحاضر الجمركیة التي یفقد ،مجرى الدعوى 

فالمحاضر الأخرى والطرق القانونیة ، قتناعه الشخصيافیها القاضي تماما سلطته القدریة و 
الأخرى المثبتة للجریمة الجمركیة كمحاضر الشرطة القضائیة تخضع لأحكام قانون 

  .الجزائیة وبالتالي فهي خاضعة للرقابة الكلیة للقاضي الإجراءات 

ما تجدر الإشارة إلیه أن هذه المحاضر لیس المعنى أنها لا تتمتع بالقوة أو الحجیة   
كانت الجریمة مخالفة  إذاأمام القضاء ولكن قوتها تختلف باختلاف التكییف القانوني ،فمثلا 

ینات التي یتضمنها المحضر قوة إثبات فهي فإن قانون الإجراءات الجزائیة أعطى للمعا
كانت جنحة فإن المحضر مجرد استدلالات یمكن  إذاأما    2صحیحة إلى أن یثبت العكس

ها  بعین الاعتبار بحیث یحكم بناء على ذأن یعتمد علیها القاضي كما یمكن له أن لا یأخ
هام مسؤولیة تقدیم من أدلة وحجج تتحمل سلطة الاتاقتناعه الشخصي،وكل ما یقدم إلیه 

  . الدلیل والبیانات
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هكذا یعود الاحتكام  بشأن عبئ الإثبات وتقدیر وسیلة الإثبات على عاتق سلطة 
الاتهام ،ویصدر القاضي حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ،ودلك بناء على الأدلة المقدمة له في 

ق إ ج ج  212معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا وفقا لأحكام المادة 
  .غیر دلكنص القانون على  إذاإلا 

ا محدودة بحیث رغم السلطة التقدیریة الممنوحة للقضاة في تقدیر وسائل الإثبات فإنه
  .قراراتهم بطریقة واضحة  أنهم ملزمون بتسبب
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هو ما ها المساس بالمصالح المالیة للبلاد،و لفة أحكام قانون الجمارك یترتب علیإن مخا
المادة طبق لنص إحالة مخالفي أحكام قانون الجمارك إلى القضاء قصد محاكمتهم  یتطلب

لأي  المآل الطبیعيتكون المتابعة القضائیة هي  بدلكفي فقرتها الأولى من ق ج ،و  2651
ن و جریمة جمركیة ، ٕ الأصل أن النیابة العامة هي التي تضطلع بمباشرة المتابعة الجزائیة ، وا

بحیث تضمن أحكاما خاصة تضطلع ،القاعدة  هذهكان قانون الجمارك لم یخرج على 
 ٕ اعتبارا للطابع  لكذنهائها و بمقتضاها إدارة الجمارك بدور ممیز في مباشرة المتابعات وا

  2.الممیز للجرائم الجمركیة التي تتولد  عنها دعویین دعوى عمومیة ودعوى جبائیة

تخضع مبدئیا مباشرة المتابعات القضائیة للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات 
بع الجزائیة ،غیر أن قانون الجمارك تضمن أحكاما خاصة بالدعاوى الجمركیة نظرا لطا

 المتابعة القضائیة للجریمة الجمركیةإلى عرض تالفصل إلى مبحثین ن هداقسمنا  .لهاالممیز 
المبحث (ثم إجراءات المحاكمة وطرق الطعن في الجرائم الجمركیة) المبحث الأول( في

  ). الثاني

  

  

  

  

  

   الأول المبحث
                                                             

یحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب مخالفة جمركیة على الجهة القضائیة "من ق ج 265/1تنص المادة - 1
  " القانون هداالمختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام 

  .37، أحمد خلیفي ،تھریب البضائع والتدابیر الجمركیة الوقائیة ،د ،م ، ج، وھران ،ص -  2
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  المتابعة القضائیة للجریمة الجمركیة

القضائیة قصد تسویة النزاع الذي  وقع  بین مرتكب المخالفة یتم اللجوء إلى المتابعة 
دارة الجمارك ٕ  الجمركیة فالمتابعة القضائیة هي المرحلة التي فیها تدخل المنازعة،الجمركیة وا

،وتشمل المتابعة القضائیة لدعاوى 1مرحلتها الحاسمة لیتقرر فیها مآل الجریمة الجمركیة 
عوى عمومیة تحركها و تباشرها النیابة العامة ،ودعوى الجریمة الجمركیة تحریك دعویین د

و تتخذ المتابعة القضائیة للجریمة  )المطلب الأول( إدارة الجمارك  شرهااتبجبائیة تحركها  و 
  .)المطلب الثاني (ا ما سنتعرض إلیه فيدنص علیها القانون وه 2الجمركیة  طرق وأسالیب

  المطلب الأول

 الجبائیة والدعویین العمومیة مباشرة 

 2005    /23/08المؤرخ في  06-05 رقم الأمرضمن التشریع الجمركي في إطار ت
فئات من الجرائم الجمركیة و تتمثل في الجنایات والجنح  المتعلق بمكافحة التهریب ثلاث

فالجنایات والجنح یتولد عنها دعویین دعوى عمومیة ودعوى جبائیة وأما  ،والمخالفات
 المطلب سنتعرض لدعوى العمومیةهدا وفي ،لد عنها إلا دعوى جبائیة المخالفات فلا یتو 

ى  و) الأول الفرع( في   )الفرع الثاني(في  ائیةبالجالدعو

  

  الفرع الأول

  الدعوى العمومیة
                                                             

الجمارك في متابعة الجریمة  الجمركیة ،مذكرة التخرج من المعهد الوطني للقضاء ،الجزائر ة لیندة ،دور إدارة ر بود- 1
  .4 ،ص ،2004،

  .214- 213، ص ،أحسن بوسقیعة ،المنازعات الجمركیة تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ،مرجع سابق ،ص- 2
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ك قبل تعدیله قانون الجمار فإن المشرع لم یعرف الدعوى العمومیة في قانون الجمارك ، 
یكن یشیر إلى الدعوى العمومیة  ،واكتفى فقط بالنص في المادة  لم 10-98بموجب القانون 

الدعوى العمومیة هي مطالبة ،و 1ق ج قبل تعدیلها على مباشرة الدعوى الجبائیة وحدها 259
م  انونقالقد نظم و 2النیابة العامة باسم المجتمع أمام القضاء بتوقیع العقوبة على المته

،و الدعوى العمومیة یحكمها  في جرائم القانون العام ومباشرتها لعمومیةا استعمال الدعوى
  . مة ،ومبدأ الشرعیة،مبدأ الملاء: أین أساسیین  وهما مبد

  :مبدأ الشرعیة: أولا

یتوجب على النیابة العامة أن تقوم بتحریك الدعوى العمومیة كلما وصل إلى علمها 
 القانون ولقد تكفل  ،الظاهرةوقوع الجریمة أي كان مصدر البلاغ ما دام الإدعاء  جدیا في 

المبدأ تحسبا لتقاعس النیابة العامة عن تحریك الدعوى  هداالضمانات الكافیة لتطبیق بوضع 
تقریر جزاءات للمختص بإقامة الدعوى في حالة امتناعه ، الضمانات هدهومن بین  العمومیة

قبل أن تقرر المتابعة فیتوجب على النیابة العامة ،3عنها ، بالإضافة إلى إمكانیة التظلم
بمعنى أن تتأكد النیابة العامة أن ظروف  ،الجزائیة أن تقوم بفحص شرعیة المتابعة الجزائیة

الملابسة للجریمة تشیر إلى أن هناك إدانة موجهة لشخص بارتكابه فعل مجرم  وأن تكون 
ن یبحث مجرم وأنص قانوني تحت محل بلاغ أو شكوى تندرج  الأخیرة هده،وأن تكون واقعة
  .باحة أو عدم المسؤولیةالإكان هناك سبب یتعلق بعدم العقاب كأسباب  إدا كذلك

  :مبدأ الملاءمة: ثانیا 

                                                             

  .15 ،ص ، 1995ن ،،ب ،ج ،د ،م ،براهیم المنصور ،المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة ،د إسحاق إ- 1
بوحجة نصیرة ،سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في - 2

  .35،،ص 2002لجزائر ،القانون ،فرع العلوم الجنائیة ،كلیة الحقوق ،جامعة ا
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في تقدیر صرف النظر عن رفع الدعوى  سلطة النیابة العامة مةءالملایقصد بمبدأ 
المبدأ یحقق  اذوه،العمومیة إلى الجهة القضائیة المختصة،فهي مبدئیا لیست ملزمة بالمتابعة 

بحیث یترك لها بصفتها ممثلة للحق العام قدر من السلطة التقدیریة في  من مبدأ الشرعیة
فدعوى العمومیة حق من حقوق المجتمع یمارسه بواسطة ،1تحدید مدى ملائمة  المتابعة

ن لم ینص علیها قانون الجمارك صراحة فإن الدعوى العمومیة  ٕ ممثله النیابة العامة ،متى وا
المادة الجمركیة  من صلاحیات النیابة العامة وحدها ،تحركها و تباشرها  وفقا لقانون في 

  .الإجراءات الجزائیة

من ق إ ج ج تنطبق بدون تمییز على الشرطة القضائیة والسلطة  32لما كانت المادة 
الموظفین ،تبلغ النیابة فورا عن كل خبر عن جنایة أو جنحة یصل إلى علمهم  النظامیة و

رسال إلیها المحاضر  اموافاته ثناء مباشرة مهام وظیفتهم ویتعینأ ٕ بكل المعلومات وا
  . 2والمستندات المتعلقة بها 

وما دامت الدعوى العمومیة في المادة الجمركیة تنحصر فقط في تطبیق العقوبات فإنها 
لك أي حق لا تم أما بنسبة للمخالفات الجمركیة فإن النیابة العامةتقتصر على الجنح فقط ،

   3.العمل  بهداسلطة القیام  لممارسة الدعوى العمومیة فیها ،ولا یوجد أي نص یخولها

  الفرع الثاني

  الدعوى الجبائیة

ق ج  259من استقراء نص المادة غیر أنه الدعوى الجبائیة  قانون الجمارك لم یعرف
وتحصیل الحقوق والرسوم یتبین لنا أن الدعوى الجبائیة تهدف إلى قمع الجرائم الجمركیة 

                                                             

وجه لإقامة الدعوى الجنائیة ،دار الكتاب  عبد الفتاح بیومي حجازي ،سلطة النیابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بأن لا-1
  .122 ،ص ،1993ن ، ،ب،الجدید ،د 

   .52 ،،ص1989رؤوف عبید ،مبادئ في قانون الإجراءات الجزائیة في القانون المصري ،دار الجیل ،القاهرة ، -2
3 Jean pradel,droit pénal et procédure pénal,paris,1980 p 311  
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 دعوى للمطالبة بالعقوبات" أما المحكمة العلیا فقد عرفتها في أحد قراراتها بأنها، 1الجمركیة
  . "الجمركیة والمصادرة في الغرامة المالیة المتمثلة

لقد كانت إدارة الجمارك تختص بتحریك الدعوى الجبائیة قبل تعدیل نص المادة      
لكن بعد ،بحیث كانت تستقل بها وحدها 10-98من قانون الجمارك بموجب القانون  259

یكون  هذالنیابة العامة الحق في ممارستها بالتبعیة لدعوى العمومیة ولكن لتعدیلها أصبح 
ح دون مواد المخالفات طالما أنه لا یترتب عنها إلا جزاءات جبائیة جائزا فقط في مواد الجن

لنیابة العامة قطعا ممارسة الدعوى الجبائیة كون الجزاءات المقررة لها جبائیة لفلا یجوز 
  .2فحسب

لقد ثار نقاش حول الطبیعة القانونیة لدعوى الجبائیة فهناك من یرى أنها دعوى مدنیة  
ما  اذها دعوى عمومیة وهناك أیضا من یرها أنها دعوى خاصة و كما أن هناك من یرى أنه
  :سنتطرق إلیه في الآتي

  :موقف المشرع :أولا

المسألة ففي  مرحلة ما قبل التعدیل أي في  هذهإن موقف المشرع الجزائري تطور إزاء 
وتباشرها   فقط إدارة الجمارك وحدها هابالدعوى تستقل  هذهكانت  07 -79ظل القانون 

 أخرى أحیانا أوق ج  259للمادة  طبق بواسطة مدیر الجمارك أو بناء على طلب منه 
دون أن یكونوا  لكلدض الجمارك وأعوان معینین خصیصا ائیة قابیمارس الدعوى الجب

ما بعد التعدیل قانون الجمارك أ ،ق ج  280ملزمین لتقدیم تفویض خاص لدلك المادة 
یضفي الطابع المدني  عن موقفه السابق الذي تراجع المشرع 259وبالتحدید نص المادة 

إدارة  259على الدعوى الجبائیة وتطور نحو الأخذ بالطابع الجزائي حیث أبقت المادة 

                                                             

  .13ص  1992،عدد خاص ،" المتابعة في المادة الجمركیة ،مجلة الجمارك"أحسن بوسقیعة ، - 1
   .52رؤوف عبید ،مرجع سابق ،ص -2
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لك ذالجمارك صاحبة الدعوى الجبائیة  وأجازت لنیابة ممارستها بالتبعیة لدعوى العمومیة و
  .1یكون فقط في مواد الجنح

  :القضاءموقف  :ثانیا

  :فهنا ظهرت ثلاث اتجاهات 

ائیة ى مدنیة بحجة استقرار الغرفة الجنائیة دعو یرى أن الدعوى الجبلاتجاه الأول ا 
للمحكمة العلیا على عدم قبول طعن إدارة الجمارك في القرارات  الصادرة بالبراءة لمخالفة 

القرارات إلا من  ذههق إ ج ج التي لا تجیز الطعن بالنقض في مثل  496/1أحكام المادة 
   .جانب النیابة العامة

لا كیف  ٕ أما الاتجاه الثاني  یرى أن الدعوى الجبائیة دعوى عمومیة من نوع خاص وا
یفسر استقرار القسم الثالث من غرفة الجنح ومخالفات على قبول طعن إدارة الجمارك 

ق إ ج ج  لا تجیز الطعن في  496/1بالنقض في القرارات القاضیة بالبراءة  مع أن المادة 
جانب النیابة العامة ألیس هدا اعتراف ضمني بأن الدعوى الجبائیة  القرارات إلا من هذهمثل 

كما أجازت المحكمة العلیا لى الأقل دعوى عمومیة من نوع خاص،دعوى عمومیة أو ع
لإدارة الجمارك الطعن بالنقض في القرارات غرفة الاتهام القاضیة بأن لا وجه للمتابعة جنحة 

  .2جمركیة

تجمع بین  3بیته إلى اعتبار الدعوى الجبائیة دعوى خاصةالاتجاه الثالث یمیل في غال
 هذهن تكون لا وبعض خصائص الدعوى العمومیة دون أبعض خصائص الدعوى المدنیة 

ولا تلك غیر أنه تارة یغلب الطابع المدني وتارة أخرى یغلب الطابع الجزائي،بقولها في القرار 
                                                             

1-Ahcén bouskia ,code procédure pénale ,editions  berti , alger ,2009 ,p5  
بن یعقوب حنان التوجیهات الجدیدة في المنازعات الجمركیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،العلوم الجنائیة - 2

  .87-  68ص  ،ص ،2004،كلیة الحقوق ، الجزائر ،
  .18ي ،ص ،غرفة الجنح والمخالفات ،المجلة القضائیة العدد الثان 30/12/1996مؤرخ في  139383قرار رقم - 3
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الجمارك طرف مدني من نوع خاص  ائیة أن إدارةغرفة الجن من28/02/1989الصادر في 
وخاصة  فیما یتعلق  من ق إ ج ج 3و2وص علیها في المواد لا تنطبق علیه شروط المنص

بتوافر الضرر ویكفي لتبریر طلبها للغرامة الجبائیة التي هي بمثابة التعویض افتراض حرمان 
  .الخزینة العامة من حصول على الرسوم المقررة قانونا 

كمة العلیا كرست استقلالیة الدعویین عن بعضهما البعض بقولها أن كما نجد أن المح
الدعوى الجبائیة تبقى قائمة ولو سقطت الدعوى العمومیة ،كما قضت كذلك بأن جهات 
الحكم ملزمة بالفصل في الدعوى الجبائیة إما برفضها أو قبولها ،ولكن لیس بحفظهما لأن 

تجاه في آخر القرارات التي صدرت عن ا الاذد هولقد تأی’رف مدنیا ممتازاإدارة الجمارك ط
يال 216460ملف القضیة رقم  27/09/1999بتاریخ غرفة الجنح والمخالفات  جاء في  ذ
باعتبار أن القرار المطعون فیه للفصل في طلبات إدارة الجمارك "إحدى حیثیاته ما یلي 

ن إدارة أوسماها الدعوى الجمركیة في حین طلبات إدارة الجمارك تشكل تعویضات مدنیة و 
  ."ق ج 259الجمارك طرف مدني بمفهوم المادة 

ن إدارة الجمارك قد تغیبت أومن جهة أخرى یستخلص من تلاوة القرار المطعون فیه 
أحكام المواد  بدلكعن الجلسة وان القرار صادق على طلباتها المودعة بالملف المخالف 

ن تأسیس كطرف مدني یكون إما أمام قاضي أاللتین تفیدان بق إ ج ج  246 و240
  .التحقیق ،أو بكتابة أمانة الضبط قبل الجلسة رغم استدعائه یعد تنازلا عن الدعوى

يالنه یتعین تنبیه المدعى بالطعن إلى إن الإجراء أحیث  بواسطته تقیم إدارة الجمارك  ذ
دعواها أمام جهات الحكم التي تبت في المسائل الجزائیة لیست دعوى مدنیة  تستند إلى 

نما هي دعوى جبائیة  تجد سندها في أحكام المادتین  2نص المادة  ٕ  259من ق إ ج ج وا
  .  1من ق ج 272و

                                                             
  .294،ص 1994أحسن بوسقیعة ،بحث ودراسة الطبیعة القانونیة لدعوى الجنائیة،المجلة القضائیة،عدد ثاني ،-  1



متابعة الجريمة الجمركية                                                                  : الفصل الثاني  
 

- 56 - 
 

نما بفي رأیه أن الدعوى الج أخدإن القضاء  ٕ ائیة لا دعوى مدنیة ولا دعوى عمومیة وا
  .دعوى من نوع خاص ذات طبیعة خاصة ،وأن إدارة الجمارك لیس بطرف مدني عادي 

  الفرع الثالث                                         

  :باشرتهمادور إدارة الجمارك والنیابة العامة في تحریك الدعویین وم

ا الصدد یجب التمییز بین ثلاث مراحل، ما قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب في هذ
، بعد التعدیل قانون الجمارك وفي ضوء التشریع الحالي إثر صدور الأمر  10-98القانون 

  :  1المتعلق بالتهریب   06-05رقم 

یمیز  10-98القانون فبنسبة للمرحلة الأولى كان قانون الجمارك قبل تعدیله بموجب 
بین الدعوى العمومیة والدعوى الجبائیة بحیث تستقل إدارة الجمارك بمباشرة الدعوى الجبائیة 

یجوز لنیابة العامة مباشرتها وممارستها بالتبعیة مع الدعوى العمومیة ،ولقد كرست  ولا
راراتها أنه المحكمة العلیا مبدأ استقلالیة الدعویین في عدة مناسبات حیث جاء في أحد ق

یتولد عن الجریمة الجمركیة دعویان دعوى عمومیة تحركها وتبارها النیابة العامة للمطالبة 
ما سقطت الدعوى العمومیة  أدابالعقوبات المالیة والدعویان مستقلتان عن بعضهما البعض  و 

 10-98ما بعد صدور القانون  رقم ،أ2فإن الدعوى الجبائیة تبقى قائمة مالم یفصل فیها
 الدعوى العمومیة لتطبیق العقوباتمنه تنص على أنه تمارس النیابة العامة  259فالمادة 

وتمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات المالیة وأضافت أنه یجوز لنیابة 
  .العامة ممارسة الدعوى الجبائیة بالتبعیة لدعوى العمومیة

                                                             

   .8بودرة لیندة ،مرجع سابق ، ص  -1
   .37،،ص 1998عبد المجید زعلاني ،خصوصیة قانون العقوبات الجمركي ،رسالة دكتورا في القانون ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،-2
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من ق ج كرست اجتهاد المحكمة العلیا  259ما تجدر الإشارة إلیه أن نص المادة 
دارة الجمارك  في تحریك المتابعات  ٕ نصا بخصوص  تقاسم الأدوار بین النیابة العامة وا

  .القضائیة في المجال الجمركي 

وهو تمكین النیابة من حلول محل إدارة  التعدیل اهذوأهم النتائج التي تترتب على 
الجمارك في مرحلة المتابعة ولكن بشروط التي تتمثل في غیاب إدارة الجمارك عن الجلسة 

  .جنحةمحل المتابعة مة وأن تكون الجریمة المحاك

المتعلق  بمكافحة   061-05أما في ضوء التشریع الحالي أي بعد صدور الأمر 
بعض صور أعمال التهریب وصف جنایة ،كما أحدث الأمر التهریب  فا لقد أضفى على 

تعدیلات على  2005المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  07/2005/ 25المؤرخ في 
  :أصبحت الجرائم الجمركیة موزعة على النحو التالي  لدلكقانون الجمارك وتبعا 

عوى عمومیة ویتولد عنها د 06-من الأمر 15و15جنایات منصوص علیها في المواد 
تهدف إلى تطبیق  قانون   عقوبة السجن  المؤبد والدعوى الجبائیة  تهدف إلى تطبیق 

  .عقوبة المصادرة 

 15إلى  10من ق ج والمواد من  325معاقب علیها في المادة المنصوص و الالجنح 
  .  06-05من الأمر رقم 

  .نون الجماركمن قا 322و 319معاقب علیها في المواد المنصوص و الالمخالفات  

وتبقى المستجدات والتعدیلات التي طرأت على التشریع الجمركي مند صدور القانون 
دارة الجمارك في تحریك الدعویین 98-10 ٕ   .2بدون أثر على دور النیابة العامة وا

 
                                                             

،المعدل والمتمم بأمر رقم 2005أوت  28،صادرة 30،یتعلق بمكافحة التھریب،جریدة رسمیة ،عدد 2005أوت  23،المؤرخ في  06-05الأمر -  1
  .2006جویلیة  29،صادر في 47،جریدة رسمیة ،عدد 2006جویلیة  15،المؤرخ في 06-09

  .38،كریس نبیل ،خلاف فوزي ،بورحمون حمود ،مرجع سابق،ص -  2
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  المطلب الثاني

  طرق إخطار المحكمة

المحاكمة على كیفیة إحالة الملف غیاب أحكام خاصة في قانون الجمارك حول أمام 
فإنه یتوجب الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة  

ماو  )الفرع الأول (بالتكلیف بالحضور في القانون العام إما الدعوى العمومیة  تباشر بحیث ٕ  ا
ما  )الفرع الثاني (وفقا لإجراء التلبس ٕ  الثالثالفرع ( قضائي تحقیقطلب فتح  طریق ب ،وا

مر المتعلق بمكافحة  التهریب ما لا في الأ وطالما أنه لا یوجد  في قانون الجمارك  و)
ق هذه،فإن  دلكینص على خلاف     .1الجمركي  المجال هي التي تطبق في نفسها  الطر

  

  

   

  الفرع الأول

  التكلیف المباشر بالحضور

في ستعمالا في الجرائم الجمركیة الموصوفة جنحا أو مخالفات ا وهو الطریق الأكثر
في غیاب أي نص صریح في قانون الجمارك  یحكم و  یجوز استعماله في الجنایاتحین لا 

إجراءات التكلیف بالحضور أمام المحكمة التي تنظر في الجرائم الجمركیة یتعین الرجوع إلى 
  . جراءات الجزائیة القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإ

                                                             
  .233،مرجع سابق ،ص ،.......أحسن بوسقیعة ،المنازعات الجمركیة،تعریف وتصنیف-  1



متابعة الجريمة الجمركية                                                                  : الفصل الثاني  
 

- 59 - 
 

ن   قانون الإجراءات الجزائیة یمیز شكلیا بین التكلیف بالحضور أمام المحكمة التيإ
أشار إلى الحالة الأولى في المواد  أدفي مواد المخالفات  تتبت في مواد الجنح وتلك التي تب

 396إلى  394ق إ ج ج،فیما أشار إلى الحالة الثانیة في المواد من  336إلى  334من 
ت أدمن نفس القانون فإنه لم یمیز بینهما من حیث المضمون  ق إ ج ج  396المادة  ذكر
 اد المخالفاتد الجنح تطبق في مو بأن إجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في موا

ق إج ج بخصوص كیفیة تسلیم التكلیف بالحضور إلى المحكمة  إلى  335تحیل المادة  و
  .1ق إ ج ج  440ق إ ج ج  وما یلیها لاسیما منها المادة  439المواد 

تنص أن التكلیف بالحضور  من ق إ ج ج  نجدها 440إلى أحكام المادة رجوع البو 
تضیف نفس المادة ،و ة ومن كل إدارة مرخص لها قانونا على طلب النیابة العام ایسلم بناء

كر في التكلیف بالحضور المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان ذأنه یجب أن ی
ل  مدنیا أو صفة الشاهد على الشخص و ،وتعین فیه صفة المتهم  و المسؤ  وتاریخ الجلسة

  .2فیه الواقعة التي قامت علیها الدعوى یذكركما  المذكور

ق إ ج ج بطرقتین  440هكذا یتم التكلیف بالحضور إلى المحكمة وفقا لأحكام المادة 
إما بطلب من النیابة العامة أو بناء على طلب إدارة مرخص لها قانونا ،ومن هنا یثار 

ا كانت إدارة الجمارك مرخص لها بصفتها إدارة طبقا لأحكام المادة ذالتساؤل حول ما إ
  .3كب الجریمة الجمركیة مباشرة إلى المحكمة بدون معرفة النیابة العامةالمذكورة بتكلیف مرت

  .ا كانت الدعوى تتعلق بجنحة جمركیة أو بمخالفة جمركیةذالتمییز بین ما إ عینوهنا یت

                                                             

یسلم التكلیف بالحضور بناء على طلب من النیابة العامة ومن كل إدارة مرخص لها "من ق إج ج  440تنص المادة- 1
أخیر،ویذكر في التكلیف بالحضور الواقعة كما یجب على المكلف بالتبلیغ أن یحیل الطلبات المقدمة إلیه دون ت بدلكقانونا 

  ".  التي قامت علیها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي یعاقب علیها
  .100سعدانة العید ،مرجع سابق،ص -  2
  .13أحسن بوسقیعة ،المتابعة في المادة الجمركیة،مرجع سابق ،ص -  3
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ا كانت الدعوى تتعلق بجنحة جمركیة وهي الجریمة التي تتولد عنها دعویین دعوى ذإ
إدارة الجمارك فإن  هاائیة تحركها وتباشر بالعامة ودعوى الجیة تحركها وتباشر النیابة عموم

التكلیف بالحضور المسلم بناء على طلب من النیابة العامة یغني عن تسلیم أي تكلیف أخر 
الحالة تكون  هذها قررت النیابة العامة حفظ الدعوى في شقها الجزائي ،ففي ذبالحضور إلا إ

الجریمة  بالحضور إلى المحكمة التي تنظر في  إدارة الجمارك مضطرة إلى تكلیف مرتكب
  .ائیةبدعوى الج المسائل الجزائیة للفصل في

المخالفة لا تتولد عنها  هذها كانت الدعوى تتعلق بمخالفة جمركیة  وباعتبار أن ذأما إ
سوى دعوى جنائیة فمن الواضح بإمكان إدارة الجمارك وحدها أن تقوم بتكلیف مرتكب 

  .1إلى المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات المخالفة بالحضور

  

  

   

  الفرع الثاني

  إجراء التلبس بالجنحة

لجمارك إلى التلبس بالجنحة خلاف لتكلیف بالحضور إلى المحكمة أشار قانون ا
غیر أنه لم یتضمن أحكاما بشأن إ  251/2و 241/3كیة في نصین وهما المادتان الجمر 

لإجراء التلبس بالجنحة مما یستلزم الرجوع دائما إلى القواعد حالة الدعوى إلى المحكمة وفق 
من ق ج على جواز توقیف المتهمین في حالة التلبس  241/3نصت المادة  فقد 2العامة

                                                             
   .101سعدانة العید ،مرجع سابق ،ص -1

  .257ص  2001دي ،اجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ،د و أ ت ،د ب ن،صلاحي  بغدا- 2
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ا توفر شرطان وهما أن تكون الجریمة جنحة وأن یتم معاینتها بموجب محضر ذبالجنحة إ
في حالة التلبس یجب أن یكون  من قانون إج ج أنه 251/2كما أوضحت المادة ،الحجز

  .توقیف المتهمین متبوعا بالتحریر الفوري للمحضر ثم إحضارهم أمام وكیل الجمهوریة 

برجوع إلى القواعد القانون العام التي تحكم إجراءات التلبس بالجنحة لاسیما أحكام 
من ق إج ج نجدها تسمح لوكیل الجمهوریة في حالة الجنحة  339-338-59المادة 

معاقب علیها بعقوبة حبس ما لم یكن قاضي التحقیق قد أخطر بالوقائع إصدار أمر ال
بالحبس المتهم بعد استجوابه عن هویته وعن الأفعال المنسوبة وأن یحیله فورا إلى المحكمة 

على أن تحدد الجلسة للنظر في القضیة في میعاد أقصاه  بهاطبقا لإجراءات الجنح المتلبس 
 هذهن إفي فقرتها الأخیرة  59ء من یوم صدور أمر بالحبس وبینت المادة ثمانیة أیام ابتدا

  .1الإجراءات لا تطبق على القاصرین ولا على جنح الصحافة أو جنح ذات صبغة سیاسیة 

من ق إج ج على أن للمتهم الحق في طلب مهلة لتحضیر دفاعه  338تنص المادة 
ذا  لك وینوه عنهذوعلى رئیس المحكمة أن ینبهه إلى  ٕ في الحكم وعن إجابة المتهم بشأنه وا

أوضحت المادة   كمال و حكمة  ثلاثة أیام على الأقاستعمل المتهم هدا الحق منحته  الم
ا لم تكن الدعوى مهیأة للحكم یجوز للمحكمة تأهیلها إلى أقرب ذمن ق إ ج ج إ 339

  .دونها الجلسات مع الإفراج عن المتهم احتیاطیا عند الضرورة بكفالة أو 

الإجراءات كلها تطبق في المجال الجمركي بما فیها أعمال التهریب  والجنح  هذه
  .2بهاالمتلبس 

  :الفرع الثالث 

  .طلب فتح التحقیق القضائي 

                                                             
  .235،مرجع سابق ،ص .........أحسن بوسقیعة ،المنازعات الجمركیة ،تعریف وتصنیف-1

  .41عبد الله أھابیة ،مرجع سابق ،-  2
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الأخیرة تسمح  هذهوبتحدید في فقرتها الثانیة نجد  66برجوع إلى نص المادة     
بإخطار   لكذطلب إجراء التحقیق القضائي و لوكیل الجمهوریة في مواد الجنح والمخالفات

یكون التحقیق  ،وقاضي التحقیق بوقائع الدعوى بواسطة طلب الافتتاحي لإجراء التحقیق
 لجنایتي تهریب الأسلحة والتهریب ا كانت الجریمة جنایة كما هو الحال بالنسبةذإلزامیا إ

  . 23/08/2005من الأمر المؤرخ  14و13المعاقب علیهما في المواد 

ا الإجراء في مواد الجنح یل الجمهوریة لا یلجأ عادة إلى هذما تجدر الإشارة إلیه أن وك
و مواد المخالفات إلا عند الضرورة كما لو كانت القضیة معقدة مثلا متهمون بالغون 

 . 1ومتهمون أحداث

جمیع الإجراءات التحقیق التي یراها مناسبة  ذیقوم قاضي التحقیق بمجرد إخطاره باتخا
ذا ما رأى أنها تشكل مخالفة  للوصول إلى الحقیقة ،وبمجرد انتهاء التحقیق ٕ یصدر أمرا وا

یصدر أمرا ا رأى أن الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة ذبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إ
ا رأى أنها تشكل ذإ أما 164/1 بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة طبقا لنص المادة

  .جنایة یصدر أمرا بإرسال المستندات القضیة إلى النیابة العامة 

 .الإجراءات أیضا في المجال الجمركي هذهوتطبق 

  

 المبحث الثاني

 إجراءات المحاكمة أمام جهات الحكم و طرق الطعن

ة في المنازعات الجمركیة أن لها طابع جزائي لهذا أغلب المخالفات  ّ  القاعدة العام

لقضایا لجمركیة تطرح على الهیئات القضائیة التي ،فاالجمركیة  تطرح على القضاء الجزائي 
                                                             

  .43بوحجة نصیرة ،مرجع سابق ،ص -  1



متابعة الجريمة الجمركية                                                                  : الفصل الثاني  
 

- 63 - 
 

تفصل في القضایا الجزائیة  لذلك فإن المحكمة العلیا تلزم القاضي الجزائي أن یفصل في 
فإن المحكمة (ة و الجبائیة معا عندما یفصل في الدعوى الجمركیة  الدّعوى العمومی

بامتناعها عن الفصل في الدّعوى الجبائیة المقامة من طرف إدارة الجمارك سواء بالرفض أو 
بالقبول وباكتفائها بحفظ بحقوق إدارة الجمارك یكون حكمها مشوب بالقصور و بالتالي یجب 

.نقضه   (1                                                                                                                             
یة إلاّ أمام القاضي إن إدارة الجمارك لا تستطیع ممارسة دعواها في إطار المخالفات الجمرك

وتختص المحاكم الجزائیة و القاضي الجزائي  قانون الجمارك 272الجزائي طبقا للمادة 
بتطبیق القانون الخاص بالجمارك وفي حالة عدم وجود نصوص  یطبّق القواعد الموجودة في 

لب المط(قانون الإجراءات الجزائیة ،لذلك سنعالج إجراءات المحاكمة أمام جهات الحكم  
  .)المطلب الثاني(و طرق  الطّعن في الأحكام الصادرة عن الدعویین ) الأول

  المطلب الأول                             

  إجراءات المحاكمة أمام جهات الحكم

في القضایا الجمركیة تخضع الإجراءات أمام جهات الحكم لنفس الإجراءات الموجودة 
 أو بقواعد  المحاكمة )الفرع الأول( ق بقواعد الاختصاصفي القانون العام سواء كل ما تعلّ 

                                                          . باستثناء فقط ما أقره قانون الجمارك من إجراءات خاصة للقضایا الجمركیة  )الفرع الثاني(

ل الفرع ّ     الأو

 الاختصاص قواعد

                                                             

من الملتقى الجهوي بورقلة تحت عنوان القضاء و  1984 -7-10المؤرخ في  37833قرار المحكمة العلیا رقم   - 1
    1997جویلیة  10 -09الجمارك یومي 
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ن قانون الجمارك  ّ ة بقواعد الاختصاص النّوعيتضم الهیئات  حیث أحكاما خاصّ
 و )أولا(القضائیة التي تبت في القضایا الجزائیة هي التي تفصل في المخالفات الجمركیة 

ي  ختصاصلاا للمحكمة التي تفصل في القضایا الجمركیة یكون حسب نوع المحضر المحلّ
  .1 )ثانیا( المثبت للمخالفة

وعي :أولا   .الاختصاص النّ

تضمن قانون الجمارك أحكاما خاصة بقواعد الاختصاص النوعي في المجال الجمركي 
اها  فلأصل أن الهیئات القضائیة التي تبت في المسائل الجزائیة هي المختصة دون سو 

أن تنظر الهیئة "في فقرتها الأولى على  272نصت المادة بالفصل في الجرائم الجمركیة،
ا الجزائیة في المخالفات الجمركیة وكل المسائل الجمركیة القضائیة التي تبت في القضای

وتنظر أیضا في المخالفات "وكما أضافت في فقرتها الثانیة "المثارة عن طریق استثنائي 
  .2"الجمركیة المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بالجنحة من اختصاص القانون العام

من نظام العام ،فإنه یتعین على الجهة القضائیة المطروحة  صلما كانت قواعد اختصا
علیها الدعوى أن تتأكد من اختصاصها قبل الشروع في النظر فیها ،فقواعد المتعلقة 
بالاختصاص الجهة القضائیة من حیث نوع الجریمة من النظام العام وعدم مراعاتها یترتب 

لقاضي الجزائي وحده بالبت في الجرائم وقد أكدت المحكمة العلیا قاعدة اختصاص ا، النقض
رفض ادعاء "الجمركیة في عدة مناسبات ،حیث اعتبرت المحكمة العلیا في أحد قراراتها أن 

نكار للعدالة  ٕ مع العلم أن إدارة "وأضافت " إدارة الجمارك یعد بمثابة امتناع عن الفصل بل وا
  .3ة بحقوقهاالجمارك لا تملك إلا الجهات القضائیة الجزائیة للمطالب

                                                             
  .239أحسن بوسقیعة ،المنازعات الجمركیة تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ،مرجع سابق ،ص -  1
  .45،مرجع سابق ص بورحمون حمود ،كریس نبیل ،خلاف فوزي - 2
  .357أحمد شوقي الشلقاني ،مرجع سابق ،ص - 3
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من ق  272ما تجد الإشارة إلیه أن عبارة المخالفات الجمركیة الواردة في نص المادة 
ها الجرائم الجمركیة ولیس المخالفات بج وكما هو الشأن في باقي أحكام الجمارك یعني 

  .بمفهوم القانون العام 

الجنح یختص إن الهیئات القضائیة التي تفصل في القضایا الجمركیة على نوعین قسم 
بالنظر في الجنح الجمركیة ،ویختص قسم المخالفات بالنظر في المخالفات الجمركیة 

ٕ و  وتختص محكمة الجنایات بالنظر في الجنایات الجمركیة كان قسم الجنح یبت في  اذا
المخالفات طبقا للقاعدة التي تقول من یستطیع الأكثر یستطیع الأقل فإن العكس غیر 

لقسم المخالفات الفصل في الجنح ونفس الأمر ینطبق على قسم  لیس بإمكان إذصحیح 
يالجنح  لا كان حكمه باطلا لمخالفته لقاعدة من  الذ ٕ لا یمكنه الفصل في مواد الجنایات وا

  .النظام العام 

يبنسبة للحدث   اإذ یرتكب جریمة جمركیة یحال إلى قسم المخالفات للبالغین أما الذ
كان جنایة یحال على قسم  اإذأحداث بالمحكمة ،أما  كان الفعل جنحة یحال إلى قسم

  . الأحداث بمقر المجلس 

 288استثناءا لقاعدة اختصاص الهیئات التي تبت في المسائل الجزائیة نصت المادة 
من ق ج على الحالة التي تكون فیها اختصاص للهیئات القضائیة التي تفصل في المسائل 

صادرة الأشیاء المحجوزة على مجهولین أو على الأفراد لم وهي عندما یتعلق الأمر بم،المدنیة
یكونوا محل المتابعة القضائیة بالنظر لقلة أهمیة البضاعة محل الغش ،فالقانون الجمارك 
أجاز لإدارة الجمارك أن  تطلب من المحكمة التي تنظر في مسائل المدنیة بمجرد عریضة 

  .1المصادرة العینیة لتلك البضائع

  الاختصاص المحلي :ثانیا

                                                             
  .105سعدانة العید ،مرجع سابق،ص -  1
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كانت المخالفة الجمركیة  إدا،بین ما  ق ج 274یمیز قانون الجمارك بموجب أحكام المادة 
قد تمت معاینتها بموجب محضر الحجز ،أو بموجب محضر المعاینة ،حیث یكون 

موجب محضر الحجز أو بموجب محضر بالمحلي في حالة معاینة الجریمة  الاختصاص
الجزائیة التي یقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان المعاینة للمحكمة 

  .1معاینة الجریمة الجمركیة

  

  

ة بأن  ما نصت علیه  حد قراراتها افي  المحكمة العلیا وقد اعتبرت  في فقرتها   274المادّ
ى المحلي للمحكمة الجزائیة التي یقع في دائرة  الاختصاصبخصوص انعقاد  2الأول

اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب من مكان معاینة الجریمة الجمركیة بواسطة محضر 
الحجز امتیازا لإدارة الجمارك یحق لها التنازل عنه والانضواء تحت النظام العام 

مجلس  طعن رفع في قرار صدر عن قضت برفض الأساس هداوعلى للاختصاص المحلي ،
قضاء تیزي وزو أید فیه حكم محكمة برج منایل التي تمسكت باختصاصها بالنظر في 
جریمة جمركیة تمت معاینتها بواسطة محضر الحجز في مكان یقع بالقرب من مكتب 

من ق ج  274/1كانت المادة  إدا:"ومما جاء في قرار المحكمة العلیا الجمارك بتیزي وزو
ر في المخالفات الجمركیة ،التي تم إثباتها بمحضر الحجز تنص فعلا على أن تختص بالنظ

،المحكمة الواقعة في دائرة اختصاص مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاینة المخالفة 
 و كان   وكانت المخالفة الجمركیة قد تم إثباتها  في قضیة الحال بواسطة محضر الحجز 

معاینة المخالفة هو مدینة ذراع بن خدة و كان مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان مكان 
 مدینة تیزي وزو و كانت المحكمة المختصة بالنظر في المخالفةفي معاینة المخالفة یقع 

                                                             
   .240،مرجع سابق ،ص .............تعریف  أحسن بوسقیعة،المنازعات الجمركیة-1

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكتب إن المحكمة المختصة ھي "المتضمن قانون الجمارك  10-98من القانون رقم  274/1تنص المادة -  2
  ".الجمارك الأقرب إلى مكان معاینة المخالفة عندما تنشأ الدعاوى عن مخالفات تمت معاینتھا بمحضر الحجز
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ة الجمركیة ة  في قضیّ ّ ھي محكمة تیزي وزو و لیس محكمة  274الحال طبقا لأحكام الماد

من ق ج یعد امتیازا لإدارة الجمارك یحق لها  274/1لمادة فإن مانصت علیه ا برج منایل
. 1للاختصاص المحلي كما فعلت في قضیة الحال التنازل عنه والانضواء تحت النظام العام

تي   ق إج ج 329وحیث أنه برجوع إلى أحكام المادة  ّ في تحكم  الّ الاختصاص المحلي
ة إقلیم ّ المحكمة المختصّ یا بالنّظر في الجنح هي محكمة محلّ الجریمة القانون العام نجد أن

.  

  

تي وطالما ،محلّ إقامة المتّهم أو محلّ القبض علیه  ّ المدّعى في الطّعن یقیم ببلدیة یسر الّ أن
 ّ مختصة طبقا لأحكام  الأخیرة تكون هده یقع في دائرة اختصاص محكمة برج منایل فإن

  .ق إج ج  لنظر في الدعوى  329المادة 

الأحكام تمیز لین  هده أحكام ق إ ج ج التي تحكم الاختصاص المحلي ،نجدو برجوع إلى 
ن  329/1الجنح و المخالفات وبین القصر والبالغین ،فبنسبة للجنح نصت المادة  على أ

المحكمة المختصة إقلیمیا بالنظر في الجنحة هي محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد 
محل القبض علیهم ،أما بنسبة للمخالفات فالمحكمة المختصة هي  المتهمین أو شركائهم أو

   .2المحكمة الموجودة في مكان إقامة مرتكب المخالفة 

أما إدا كان مرتكب الجریمة قاصرا وكان الفعل جنحة یكون قسم الأحداث المختص إقلیمیا 
المحكمة التي ارتكبت الجریمة " ق إ ج ج 451/3لنظر في الدعوى وفقا لنص المادة 

يها محل إقامة الحدث أو والدیة أو وصیه أو محكمة المكان ببدائرتها أو التي  عثر فیه  الذ
يالالحدث أو المكان    .الحدث سواء بصفة مؤقتة أم نهائیة  بتأودع  ذ

                                                             
  .48كریس نبیل ،خلاف فوزي ،بورحمون حمود،مرجع سابق ،ص -  1
  .86سابق ،ص بالاجتھاد القضائي ،مرجع أحسن بوسقیعة ،التشریع الجمركي المدعم -  2
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ارة  نوتجدر الإشارة إلى أ خاصة الكتاب الخاص بالأحداث من ق إج ج لم یتضمن أي إ شِ
بالاختصاص المحلي للنظر في المخالفات المرتكبة من طرف القصر ومن ثم یكون 

     .المحلي للنظر فیها مطابقا لما هو مقرر للمخالفات المرتكبة من طرف البالغین الاختصاص

  

  

  

   لفرع الثّانيا

  قواعد المحاكمة

ّ علیها  قانون  ة التّي نص ّ ّ محاكمة المتّهمین بجریمة جمركیة تخضع للقواعد العام إن
ة سواء ّ قانون الجمارك لم یأت بنصوص خاصّ ق الأمر بعلنیة  الإجراءات الجزائیة ،لأن ما تعلّ

  .الجلسة، و شفویة المرافعات ،أو حضور الخصوم ،أو بحق الدفاع  

لا ّ   :علنیة وشفویة المرافعات :أو

بغض النظر عن حضور  فتح باب الجلسة للجمهورتتحقق علانیة المرافعات بمجرد  
ع تقیید لا یتعارض م و، ق إ ج ج  285المبدأ أقرته المادة  هدا،و الأشخاص أو غیابهم 

بخطر على النظام العام أو فیها إذا كان  العلانیة  تقرر المحكمة بحكم  حیث العامة الآدا
ن علني عقد الجلسة سریة  ن أ ى  السریة  تسريدو ف الدّعو   .1على أطرا

ن ار ومن القواعد الأساسیة في مرحلة المحاكمة أن یتم التحقیق بصفة شفویة باعتب أ
یجب أن تبنى على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات التي حصلت فیها  الأحكام الجزائیة

                                                             
  .49كریس نبیل ،خلاف فوزي ،بورحمون حمود ،مرجع سابق ،ص -  1
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ق ج على  278كما نصت المادة . ق إ ج ج 212/2طبقا لنص المادة ،المناقشة حضوریا 
عادیة  مذكرةالمادة أجازت لإدارة الجمارك تدوین طلباتها في  هدهشفویة المرافعات كما أن 

   .   1تقدمها للمحكمة

  .  حضور الخصوم : ثانیا

 العامة فحضور النیابة دلك أن تتم المحاكمة في حضور الخصوم ومنمن القواعد الأساسیة 
 دلكضروري لصحة تشكیل المحكمة ،أما الأطراف الأخرى فیتعین تمكینهم من الحضور و 

أو مسؤولین  مدنیا  مع ذكر صفتهم كمتهمین بتاریخ الجلسة وبمیعاد ومكان انعقادها بتبلیغهم
ذا،من ق إ ج ج 440/2طبقا لأحكام المادة  ودلكأو أطراف مدنیة  ٕ تحلف الخصم عن  وا

ذا،ق إ ج ج 345اعتبرت محاكمته حضوریة وفق المادة الحضور بغیر إبداء عذر مقبول  ٕ  وا
تخلف الطرف المدني عن الحضور أو لم یحضر عنه من یمثله في الجلسة رغم تكلیفه 

لا یحول  دلكق إ ج ج ولكن  246بالحضور فإنه یعتبر تاركا لادعائه طبقا لنص المادة 
  .دون مباشرة دعواه أمام الجهة القضائیة التي تفصل في المسائل المدنیة

رة الجمارك من الدعوى هل هي طرف مدني ومن الصدد یثار تساؤل حول موقع إدا هداوفي 
ق إ ج ج بحیث تعتبر تاركة للدعوى في حالة تخلفها  246ثم فهي تخضع لأحكام المادة 

ن هدهلاسیما عن الحضور أم أنها طرف یختلف عم الطرف المدني العادي  لا تملك  الإدارة أ
ها اللجوء إلى المحاكم إلا الجهات القضائیة الجزائیة للمطالبة بحقوقها مما یصعب علی

  .2المدنیة للمطالبة بحقوقها

قبل تعدیلها التي كانت تعتبر إدارة  259/3المسألة في المادة  هدهلقد فصل المشرع في 
ما تلقائیا  ،الجمارك طرفا مدنیا أمام المحاكم الجزائیة في جمیع الدعاوى التي تقام ٕ وا

                                                             
  .106سعدانة العید ،مرجع سابق ،ص ،-  1
براھیمي ربیعة ،عیساوي حجیلة ،خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث تحدید المسؤولیة والجزاء،مدكرة التخرج من المعھد الوطني -  2

  . 48،ص 2007للقضاء،الجزائر ،
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نكما كانت تعتبر الغرامات والمصادرات الجمركیة تعویضات مدنیة ،غیر ولصالحها  ما  إ
التي جعلت من الهیئات القضائیة الجزائیة التي تفصل في ،ق ج  272نصت علیه المادة 

المسائل الجزائیة الجهات الوحیدة المختصة بالنظر في الجزاءات الجمركیة المتمثلة في 
ق إ ج ج التي تحیل  247تعارض مع مضمون المادة الغرامات والمصادرات الجمركیة ی

مما أدى بالمحكمة العلیا ، الطرف المدني المتخلف عن الجلسة إلى الهیئة القضائیة المدنیة
  وقضت بأن أحكام ،أن ترفض في عدة مناسبات اعتبار إدارة الجمارك طرف مدنیا عادیا 

  

ه یتعین على النیابة العامة أن ق إ ج ج لا تنطبق على إدارة الجمارك ،وأن 246المادة 
ن لم تفعل یتعین على قضاة الحكم تسعى لحضور إدارة الجمارك إلى جلسة المرافعات  ٕ وا

ذا تغیبت .استدعاء إدارة الجمارك و تأجیل الفصل في الدعوى لیسمح لها بالحضور  ٕ وا
في یفصلوا  نوكانت طلباتها مدونة في محضر الحجز أو في عریضتها وجب على القضاة ا

ى    .في العریضة الموجودة ضمن أوراق الدعوىبناء على طلباتها المدونة  ائیةبالجالدعو

بة یاأجاز المشرع للن 10-98ق ج بموجب القانون  259بعد تعدیل المادة نص المادة 
ونزع عن إدارة الجمارك صفة الطرف المدني وعن الغرامات  ائیةبالجممارسة الدعوى 

دارة الجمارك بصفتها شخصا معنویا.والمصادرة الجمركیة صفة التعویضات المدنیة  ٕ تمثل  وا
ق ج لاسیما  280/1 من طرف ممثلها القانونیین طبقا لما نصت علیه المادة  أمام القضاء

ف فقرتها الثانیة تحدد عند الحاجة بقرار منهم قابض الجمارك وكما أوضحت المادة ذاتها 
من وزیر المالیة صفة أعوان الجمارك غیر قابض الجمارك المؤهلین لتمثیل غدارة الجمارك 

الأعوان المؤهلین لتمثیل إدارة  03/07/1996،وقد صدر قرار عن وزیر المالیة بتاریخ 
فحة الغش ،نائب مدیر الجمارك وهم المدیر العام للجمارك ،مدیر المنازعات ،مدیر مكا



متابعة الجريمة الجمركية                                                                  : الفصل الثاني  
 

- 71 - 
 

مراقبة المستندات ،رؤساء مفتشیات الأقسام ،نائب مدیر التحریات،والضباط ،نائب مدیر 
  . 1مكافحة المخدرات

فاع :ثالثا   .حق الدّ

فاع مضمون في  ّ حق الدّ وهو  2من الدستور 32وفقا لأحكام  المادة القضایا الجزائیة إن
تي یباویقصد بحق ال ،ما ینطبق أیضا على القضایا الجمركیة فاع مجموعة الإجراءات الّ  دّ

له من أجل كفالة حقوقه و مصالحه و من القواعد التي  شرها المتّهم بنفسه أو بواسطة من یمثّ
فاع  أقرها المشرع في إجراءات  وجوب اتخاذ،قانون الإجراءات الجزائیة حمایة لحقّ الدّ
من حضور مختلف  هتمكینب ودلك هولیس في غیاب في مواجهة المتّهم  التحقیق والمحاكمة

فوع مع ضرو و الإجراءات  لبات و الدّ رة الإجابة عنها من طرف المحكمة حقّه في تقدیم الطّ
                                                .الكلمة الأخیرة حقه فيو 

فاع بنفسه وقد یستعین فيو  في  یكون  إلزامیاحیث ،بمحامي   دلك قد یباشر المتهم الدّ
ة  قانون الإجراءات الجزائیة و جوازي في الجنح و المخالفات  271مواد الجنایات طبقا للمادّ

تین  ه حق للطّرف  399، 351طبقا للمادّ ف  قانون الإجراءات الجزائیة ،كما أنّ المدني لطر
  3.وكأي خصم آخر أن تستعین بمحاميدارة الجمارك لإ أیضا من حقو 

  

  

  

  

                                                             
  .247إلى  244،مرجع سابق،ص ص  من ....................تعریف ،أحسن بوسقیعة ،المنازعات الجمركیة -  1
  "من دستور  32تنص المادة -  2
  .329- 328محمد محدة ،مرجع سابق ،ص ،ص ،-  3
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تعتبر طرق الطعن العادیة و غیر العادیة في الأحكام إجراءات تسمح بإعادة النظر    
في الأحكام الصادرة من الدعاوى الجمركیة بعد الحكم فیها و ذلك بقصد إلغائه أو تعدیله 

  . 1تعدیلا كلیا أو جزئیا  

ته  ق الطّعن في ا 275فقانون الجمارك قبل تعدیله كان یشیر في مادّ لأحكام إلى طر
تي تبثّ في القضایا  المدنیة في المجال الجمركي تكون  ادرة عن الهیئات الّ القضائیة الصّ
ن أي حكم  ّ قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي و للنّقض أمام المحكمة العلیا ،ولم یتضم

ادرة عن الهیئات القضائیة التي تبث في القضایا الجزائیة ،لكن بعد تع دیل بشأن الأحكام الصّ
ة  ّ المادّ مكرر أصبحت لإدارة الجمارك حق الطّعن  280قانون الجمارك و بتحدید في  نص

تي تبثّ في المواد الجزائیة فبكل الطّرق  ادرة عن جهات الحكم الّ  ي الأحكام و القرارات الصّ

                                                             

  477أحمد شوقي الشلقاني،مرجع السابق ،ص  - 1
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الطعن )الفرع الثاني(ستئناف الا)فرع الأولال(طرق لطعن المعارضة  وعلیه هناك ثلاث
  ).الفرع الثالث(بالنقض 

    الفرع الأول

  ةـارضـالمع

المعارضة طریق عادي من طرق الطعن في الأحكام الجزائیة الغیابیة وهي حق للمتهم 
و لیست حقا للنیابة لأنها حاضرة في كل جلسة    فكل 1و المدعى المدني و المسؤول مدنیا 

ف شخص تم استدعائه و  تسلیم یتم لم إذا ،وكذلكالحضور یحكم علیه غیابیا  عن تخلّ
  .بالمعارضة بالطعن الحقّ  ینشأ غیابیا الحكم صدر و  شخصیا بالحضور التّكلیف

ة   تجیز للمتّهم أن یندب للحضور أحد أفراد عائلته بوكالة  2ج فقرة .إ.ق 407فالمادّ
ة للتّقاضي و الحضور للجلسات وكذا الطّعن، إذا كان الفعل یشكل مخالفة و كانت  خاصّ

رة لها غیر عقوبة الحبس كما هو الحال بالنّسبة للمخالفات الجمركیة ففي هذه ال ّ عقوبة المقر
الحالة یعد الحكم حضوریا رغم الغیاب الجسدي للمتهم و هذا ینطبق على المخالفات 

   .الجمركیة التي عقوبتها إلا الغرامة 

ادر غیا ّ تبلیغ الحكم الصّ ف قد تقدم  المعارضة من  المتهم  فیتم بیا إلى الطّرف المتخلّ
أیام اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم 10عن الحضور و یستطیع أن یرفع معارضة  في مهلة 

د المهلة  إذا كان التّبلیغ لشخص المتّهم وتختص بنظر الدعوى الجهة مصدرة القرار و تمدّ
ف  عن الحضور یقیم خارج التّراب الوطني ط ة إلى شهرین إذا كان الطّرف المتخلّ بقا للمادّ

ة و إذا لم یتم .قانون الإجراءات الجزائیة  411 ّ یابة العام تبلغ المعارضة بكلّ وسیلة إلى النّ

                                                             

  520أحمد شوقي الشلقاني،مباديء قانون الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،مرجع سابق،ص  -   1
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ّ المجلس الشّعبي  تبلیغ المتّهم تسري مهلة المعارضة اعتبارا من تبلیغ الحكم بالموطن أو مقر
ة  ة طبقا للمادّ ّ یابة العام   .زائیة قانون الإجراءات الج1فقرة 412البلدي أو النّ

ه لم یكن  ویترتب على المعارضة التي یرفعها المتهم في الحكم الغیابي  یصبح كأنّ
فإذا حكم قضاة الموضوع  بتثبیت القرار المعارض فیه فیكونوا بالنّسبة لجمیع ما قضي به ،

لأنه بعد قبول المعارضة شكلا  یفصل من جدید في 1قد صادقوا على قرار لا وجود له، 
ة ،القضیة  ّ ل مر ّ ها تعرض علیهم لأو كذلك معارضة المتهم في الجرائم الجمركیة یمتد إلغاء كأنّ

  الحكم إلى الحقوق المدنیة و كذا الجبائیة 

أما بالنسبة لإدارة الجمارك فإنه لا یجوز الحكم غیابیا اتجاهها و لا یجوز معارضتها  
لأنها طرف أصلي في الدعوى الجمركیة وهي التي تحرك الدعوى الجبائیة و لا یجوز 

ى   الفصل فیها في غیر حضورها ما لم تمارس النیابة العامة الدعوى الجبائیة بالتبعیة  للدّعو
   .العمومیة 

ة أن تسعى لحضور إدارة الجمارك إلى جلسة المرافعات و ذل ّ یابة العام لك یجب على النّ
اة الحكم  تأجیل الفصل في الدّعوى إلى حین حضورها ،أما إذا  إذا لم تفعل یجب على قضّ
نة في محضر معاینة الجریمة أو  ّ بت إدارة الجمارك عن الحضور و لم تكن طلباتها مدو تغیّ

بائیة فیبقى على إدارة الجمارك أن ترفع طلباتها لاحقا أمام نفس المحكمة في مذكرتها الج
  . للفصل في الدّعوى الجبائیة 

في مواد المخالفات المحكمة لا یصحّ انعقادها في غیاب إدارة الجمارك و لا یجوز لها 
ه  یمكن لها أن تفصل في الدّعوى الجبائیة بناء  على الفصل في الدّعوى الجبائیة إلاّ أنّ

                                                             

،العدد الخاص لغرفة الجنح و المخالفات ،الجزء  المجلة القضائیة، 1999 -03 -22مؤرخ في  183453قرار رقم  - 1
  106الأول ،ص 
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ّ و إن  طلبات إدارة الجمارك في محضر إثبات المخالفة أو في الشّكوى أو في مذكّرتها حتى
  . تغیبّت لكن الحكم لا یكون غیابیا اتجاه إدارة الجمارك و لا یجوز المعارضة فیه 

أما إذا قدم الطرف المدني  المعارضة أو المسؤول عن الحقوق المدنیة فلا أثر لها إلا 
ق بالحقوق المدنیة،بالنسبة للنیابة العامة فإنها لا تقوم بالمعارضة لأنها حاضرة على ما یتعلّ 

  .قانون الإجراءات الجزائیة 29في الجلسة وجوبا طبقا للمادة 

  الفرع الثاني

  افـالاستئن

ة  قانون الإجراءات الجزائیة وما یلیها  كیفیة مباشرة حقّ الاستئناف  416نظّمت المادّ
تّهم ،المسئول عن الحقوق المدنیة ،المدعي المدني ،وكیل الدولة النائب العام و بالنّسبة للم

ة   : الإدارات العامة  فحقّ الاستئناف یكون فقط في الأحكام الحضوریّ

ة  إذا حضر ا طبقا للمادّ ّ قانون الإجراءات الجزائیة أي 345المتهم إلى الجلسة شخصی
ة ة الوجاهیّ     .الحضوریّ

ف عن الحضور بدون عذر مقبول ذإ ا و تخلّ ّ ا بلغ المتّهم بالتّكلیف بالحضور شخصی
ة    .  قانون الإجراءات الجزائیة  345المادّ

  .   1الأحكام الغیابیة التي تنازل المتهم فیها عن حقه في المعارضة

لیق في الحالات الثّلاث المنصوص  ا أیضا على المتّهم الطّ ّ كذلك یكون الحكم حضوری
ة علی و هي المتهم الذي یجیب على نداء اسمه  2قانون الإجراءات الجزائیة  347ها في المادّ

و یغادر باختیاره قاعة الجلسة ،المتهم الذي أرغم على حضور الجلسة فیرفض الإجابة أو 
                                                             

  133یة ،مرجع سابق،ص نظیر فرج مینا،الموجز في قانون الإجراءات الجزائ -   1
  54كریس نبیل،بورحمون حمود،خلاف فوزي،دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركیة ،مرحع سابق،ص  -   2
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ر الغیاب أو التخلف عن الحضور، المتهم الذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى  ّ یقر
ّ الحضور بالجلسات التي تؤجل إلیها الدعوى أو بجلسة المحاكمة  یمتنع باختیاره عن  فإن

ة 10الحقّ في رفع الاستئناف  یكون  في مهلة  أیام اعتبارا من یوم النّطق بالحكم  طبقا للمادّ
  .قانون الإجراءات الجزائیة  1فقرة  418

ة  ادرة في مواد قانون الإجراءات الجزائیة  الاستئناف في الأحكام  416أجازت المادّ الصّ
تي تقضي بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة  ها حصرت الاستئناف في الأحكام الّ الجنح لكنّ

رة تتجاوز  100تتجاوز  ّ ّ هناك من یرى  5د ج أو إذا كانت عقوبة الحبس المقر أیام أي أن
لي یجوز الاستئناف في  أحكام أن الغرامات الجمركیة تختلط طابعها الجبائي بالجزائي و بالتاّ

لذلك تستطیع إدارة الجمارك و المتهم ممارسة الاستئناف طبقا للمادة .المخالفات 
.                                                                           1998مكررقانون الجمارك إثر تعدیله في 280

ادرة في مواد فهنا یجب أن نتطرق إلى مدى جواز الاستئناف في الأحكام الصّ  
   .المخالفات الجمركیة القاضیة بغرامة جمركیة 

فالإجابة تختلف حسب طبیعة الغرامات الجمركیة فإذا كانت ذات طابع مدني كما 
ة  ّ المادّ قانون الجمارك قبل تعدیلها ، فنستخلص عدم جواز الاستئناف في  259كانت تنص

ا الاجته ّ ادرة  في مواد المخالفات ،أم ّ الغرامات الجمركیة الأحكام الصّ اد القضائي یرى بأن
ابع المدني بالطابع الجزائي انتهینا إلى جواز الطّعن  في الأحكام  جزاءات یختلط فیها الطّ
ا عن محاكم الموضوع و المحكمة العلیا قبلت  ّ ادرة في هذا النّوع من الجرائم الجمركیة ،أم الصّ

ة الاستئناف في هذا النّوع من الأحكام حتّى  في ظ  1قانون الجمارك قبل تعدیلها 259لّ المادّ
.  

                                                             

  .255أحسن بوسقیعة المنازعات الجمركیة تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ،مرجع سابق ،ص - 1
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ّ الدّعوى الجبائیة تستقل عن الدّعوى العمومیة فاستئناف إدارة الجمارك وحدها  فبما أن
ة وحدها لا یكون له أثر ّ یابة العام على  لیس له أثر على الدّعوى العمومیة وكذلك استئناف النّ

حیث  1998قانون الجمارك بموجب القانون  الدّعوى الجبائیة لكن الأمر تغیّر بعد تعدیل
ّ استئناف  ة ممارسة الدّعوى الجبائیة بالتّبعیة للدّعوى العمومیة لهذا فإن ّ یابة العام یجیز للنّ

ة له أثر على الدّعوى الجبائیة   ّ یابة العام بت إدارة الجمارك عن حضور جلسة .النّ إذا تغیّ
یابة بتمثیلها بتقدیم  ة المحاكمة و قامت النّ ّ یابة العام طلبات في الدّعوى  الجبائیة  فیجوز للنّ

استئناف الحكم في الدعویین العمومیة و الجبائیة ،أما إذا حضرت و كانت طرفا في الدّعوى 
إدارة الجمارك ولم تستأنف الحكم فالنیابة تستأنف فقط في الدعوى العمومیة ولیس له أثر 

  على الدعوى الجبائیة   

الجمارك الاستئناف بالأحكام القاضیة بالبراءة بصفتها صاحبة الدّعوى  كما یجوز لإدارة
ة  ّ یابة العام  .الجبائیة حتّى في غیاب استئناف النّ

   

  الفرع الثالث

ع ق نـالطّ   ضـبالنّ

الطعن بالنّقض في المواد الجزائیة یعتبر طریقا  غیر عادیا من طرق الطعن فهو یوقف 
فلا یجوز الطعن بالنّقض في قرار غیابي غیر نهائي فیتعیّن تنفیذ الحكم النهائي أو القرار 

  .حینئذ عدم قبوله شكلا لعدم احترامه مقتضیات القانون 
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بین من له الحق في ممارسة  498و 497و 495فقانون الإجراءات الجزائیة قي مواده 
 ّ ة و المت ّ یابة العام تي تكون محلاّ للطعن ، فللنّ ف هذا الحق و من هي الأحكام الّ هم و الطر

  1: أیام في 8المدني  حق الطّعن بالنّقض أمام المحكمة العلیا في مهلة 

ق منها بالحبس الاحتیاطي   .قرارات غرفة الاتّهام ما عدا ما یتعلّ

ة  ادرة في اخر درجة وتسري المهلة طبقا للمادّ أحكام المحاكم و المجالس القضائیة الصّ
عتبارا من یوم النّطق بالقرار بالنّسبة لأطراف قانون الإجراءات الجزائیة ا4و 3فقرة498

ا بالنّسبة للأحكام  القضائیة  ّ الدّعوى الحاضرین أو حضر من  ینوب عنهم یوم النّطق به  أم
نت المحكمة  ذي تكون فیه المعارضة غیر مقبولة لهذا بیّ الغیابیة فإن المهلة تسري من الیوم الّ

ة الجمارك لكونها سابقة لأوانها كلما رفعوا طعونا في العلیا بعدم قبول طعون المتّهمین و إدار 
  .قرارات غیابیة لم تبلغ لهم بعد فیتعین عدم قبوله شكلا 

تي تأمر بصفة تمهیدیة بتعیین خبیر إلاّ  كما لا یجوز الطعن بالنّقض في القرارات الّ
قانون  496،فبالرجوع للمادة 2بعد الفصل في الموضوع وكذا الفصل في الحبس المؤقت 

إجراءات جزائیة بینت على أنه لا یجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من 
                             .طرف النیابة العامة 

فمن خلال مرحلة ما قبل تعدیل وما بعد تعدیل قانون الجمارك نبین إذا كان باستطاعة 
بالنقض في القرارات القضائیة الصادرة بالبراءة  أمام إدارة الجمارك  ممارسة حق الطعن 

  . المحكمة العلیا 

    : التّعدیل قبل ما مرحلة -

                                                             

  255ئم الجمركیة،مرجع سابق،ص أحسن بوسقیعة،المنازعات الجمركیة،تعریف و تصنیف الجرا - 1
غیر منشور عن قانون الإجراءات الجزائیة مدعم بالاجتهاد القضائي  1994 - 04 - 17مؤرخ في  104880قرار رقم  - 2

  190،أحسن بوسقیعة ،ص 
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ة  ّ أحكام المادّ قانون الإجراءات الجزائیة  أجازت الطّعن  بالنّقض في 1فقرة  496إن
ة لا تنطبق على إدارة الجما ّ یابة العام ادرة بالبراءة  إلاّ من جانب النّ تي لا القرارات الصّ رك الّ

ادر عن غرفة الجنح بالمجلس القاضي بالبراءة حتّى و  یجوز الطّعن بالنّقض في القرار الصّ
ة ،فقانون الجمارك قبل تعدیله وصف إدارة الجمارك بالطرف  ّ یابة العام إن لم تستأنفه النّ

  .المدني الممتاز خصها بتحریك الدعوى الجبائیة أمام الهیئات القضائیة الجزائیة 

   : التّعدیل بعد ما رحلةم -

ة  ّ المادّ نزع صفة الطرف 1998قانون الجمارك بموجب القانون  259بتعدیل نص
التي كانت تعتبر الغرامات الجمركیة و المصادرة  4المدني عن إدارة الجمارك و ألغى الفقرة 

 ّ ة ممارسة الدّعوى الجبائیة بالتّبعیة للد ّ یابة العام عوى العمومیة تعویضات مدنیة كما أجاز للنّ
ة .  ّع صراحة في المادّ ّ المشر ر قانون الجمارك بجواز طعن إدارة الجمارك 280كما نص ّ مكر

ادرة بالبراءة    .في الأحكام و القرارات القضائیة الصّ

تي تقضي برفع  ّ لطعن إدارة الجمارك أثر موقف في تنفیذ القرارات القضائیة الّ كما أن
خالفة جمركیة و لا تسترجع إلاّ بعد إیداع كفالة لمبلغ الید عن البضائع المحجوزة بسبب م

ّ الطعن  ّ شكل اخر من الأمانات لدى قابض الجمارك،مع العلم أن هذه الأشیاء أو إیداع أي
  .بالنّقض لیس له أثر موقف بالنّسبة لتنفیذ العقوبات الجبائیة 

ة بالمنازعات الجمركیة صنعت  ل ها خصوصیة  لقد جاء قانون الجمارك بأحكام خاصّ
ة  نت المادّ قانون الجمارك خروج الشّخص 277مقارنة بالمنازعات الجزائیة العادیة لذلك  بیّ

بجنحة جمركیة من التّراب الوطني في حالة ما إذا كان مقیما في الخارج أو ذي جنسیة 
  .أجنبیة على تقدیم كفالة تضمن دفع الجزاءات المالیة المستحقة 

ة  ت المادّ قانون الجمارك لا یجوز للقاضي رفع الید على البضائع 283كما نصّ
ّ  و النّهائي في الدّعوى و ذلك تحت طائلة بطلان الحكم    .المحجوزة إلا بعد البثّ الكلي
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ة  اة الأمر برفع الید على البضائع المحظورة   2فقرة 295إن المادّ تمنع تماما على قضّ
 ّ مه الس ة عند الدّخول إلاّ بترخیص مسبق تسلّ   .1لطة المختصّ

  

ة  ّ المادّ ّ شخص حكم علیه 299كذلك نص تي تمنع الإفراج عن أي قانون الجمارك الّ
بجزاءات مالیة لارتكابه عملا من أعمال التّهریب  ما لم یدفع قیمة هذه الجزاءات و ذلك 
ة حبسه المدة  بغض النّظر عن كل  استئناف  أو طعن بالنّقض على أن لا تتجاوز مدّ

  2.للإكراه البدني في قانون الإجراءات الجزائیة المحددة 

 

                                                             
  .58كریس نبیل ،بورحمون حمود،خلاف فوزي ،مرجع سابق ،ص -  1

  262،263یف الجرائم الجمركیة،مرجع سابق،ص ،ص،أحسن بوسقیعة ،المنازعات الجمركیة،تعریف و تصن -   2 
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من خلال ما تم عرضه في هذا البحث تبین لنا أن  موضوع  معاینة الجریمة الجمركیة 
هدا ومتابعتها من المواضیع الهامة في مجال الدراسات القانونیة ولقد حاولنا من خلال 

وقمعها ،نص  العرض أن نبین أن المشرع الجمركي في سبیل البحث عن الجریمة الجمركیة
على طرق أساسیة التي بواسطتها یتم ضبط المخالفات الجمركیة وأحاطها بمجموعة من 
الشروط والشكلیات وأعطى لها خصوصیة وهي معاینة الجریمة الجمركیة عن طریق إجرائي 
الحجز والتحقیق الجمركیین بحیث اعتبرهما من أنجح الوسائل وأدقها في ضبط المخالفات 

  .الجمركیة

ینا أیضا أن المشرع لم یحصر طرق البحث عن الجریمة الجمركیة في إجرائي ورأ
اعتبر  ذإ الحجز والتحقیق الجمركیین بل أجاز البحث عنها بكافة الطرق المقررة قانونا

التحقیق الابتدائي وما یتصل به من معلومات ومستندات الصادرة من السلطات الأجنبیة 
والخزینة  كیة ،فمسألة حمایة أمن الاقتصاد الوطنيطرق أخرى للبحث عن الجرائم الجمر 

العامة لدولة لیس بأمر السهل فكان من الطبیعي أن یسعى المشرع إلى وضع كافة الطرق 
والوسائل القانونیة لمحاصرة مرتكبي الجرائم الجمركیة حتى لا یتمكنوا من الإفلات من سلطة  

  .القانون 

عن إجراء المعاینة والتي تتمثل في وسائل  بعدها تطرقنا إلى النتائج التي تترتب
الإثبات التي بواسطتها یتم نقل الدلیل على الجریمة الجمركیة والتي تتمثل في المحاضر 

  .  الجمركیة والأدوات القانونیة الأخرى ما لم تطعن في صحتها

ل وفي معرض بحثنا انتقلنا إلى مرحلة المتابعة القضائیة للجرائم الجمركیة والتي تدخ
  .فیها المنازعة الجمركیة مرحلتها الحاسمة لیتقرر فیها مآل الجریمة الجمركیة 

أینا أن المتابعة القضائیة تشمل تحریك الدعویین العمومیة  و الجبائیة التي تتولد عن ر و 
الدعاوى تباشر بأسالیب مختلفة كالتكلیف بالحضور أو إجراء  هدهالجرائم الجمركیة وأن 

  .التلبس بالجنحة
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و قواعد المحاكمة  الاختصاصوكما تعرضنا إلى إجراءات المحاكمة التي تشمل قواعد 
  .وطرق الطعن في الجرائم الجمركیة

  :وانطلاقا من كل ما سبق من استنتاجاتنا وملاحظتنا نقدم بعض الاقتراحات

أنه من أجل حمایة الاقتصاد الوطني وحقوق الخزینة العامة لدولة من أضرار التي  -
الرقابة بسن قوانین  آلیاتا الجرائم الجمركیة یتوجب على مشرعنا أن یقوم بمضاعفة تسببه

  .صارمة في مجال معاینة الجرائم الجمركیة

إعطاء لأعوان الجمارك وسائل وألیات قانونیة جدیدة و اتخاذ إجراءات تهدف تدعیم  -
  .هؤلاء الأعوان ومنحهم صلاحیات أكبر

المنازعات الجمركیة التي هي المحرك الأساسي تكوین الكفاءات المتخصصة في -
لأي نشاط أو عمل یهدف إلى التطور والتحسن والعمل على سد بعض الثغرات الموجودة في 

  .المنظومة القانونیة 

وجوب التزام أعوان الجمارك بتطبیق الصلاحیات المنصوص علیها قانونا بأحسن  -
  .  لمسافرینالطرق والتحلي بسلوك الحضاري في تعاملهم مع ا
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